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في غياب الرئيس تولى الرئاسـة السـيد سـحيمات (الأردن) 
نائب الرئيس. 

 
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠ 

 
ـــر لجنــة القــانون  البنـد ١٥٩ مـن جـدول الأعمـال: تقري
الــدولي عــن أعمــال دورــا الثانيــة والخمســــين (تـــابع) 

 (A/55/10)
السـيد كرمـا (الجزائـر): قـال إنـه يرحـب بــالتقدم  - ١
الـذي أحرزتـــه لجنــة القــانون الــدولي فيمــا يتعلــق بقضيــة 
مسـؤولية الـدول،  الـتي لهـا أهميـة كـبرى بالنسـبة للوئــام في 
ـــي أحــد اــالات الأساســية في  العلاقـات الدوليـة والـتي ه
القانون الدولي. وأضاف أن تدوين قانون مسـؤولية الـدول 
هـــو بديـــل حاســـم لاســـتعمال القـــوة كوســـيلة لتســــوية 
المنازعـات بـين الـدول، ويمثـل خـــير ســبيل لضمــان صــون 
السلام والأمن الدوليين. وعلاوة على ذلك، قال إن وفـده 
ـــدول هــي بمثابــة ترســيخ  يـرى أن تقويـة نظـام مسـؤولية ال

للسلام. 
 وقال إن قضية التدابير المضـادة، الـتي هـي في لـب - ٢
ــــاس وموضـــع  مشــاريع المــواد قيــد النظــر، موضــوعٌ حس
خـلاف. وفي هـذا الصـدد، قـال إن وفـده ســـبق أن أعــرب 
عن تردده في قبول شمولها في مشاريع المواد لأنه يخشى أن 
يؤخذ في العلاقات بين الدول بنظام يعـادل نظـم الجـزاءات 
التي تجعل بإمكان بعض الدول، وهـي عـادة أقـوى الـدول، 
أن تسـتعيد بأنفسـها وضعـاً علـى أســاس أنــه وقــع إخــلالٌ 
بسبب فعل غير مشروع. وتلك الفكـرة، الـتي نشـأت عـن 
ممارسة بعض الدول، ولا سيما أقـوى الـدول، لا يمكـن أن 
ترقى إلى الشمولية، وبالتالي، إلى التدويـن باعتبارهـا قـاعدة 
من قواعد القانون الدولي ما لم تكن خاضعـة لأبلـغ وجـوه 

الحذر. 

ـــن نظــام  وهكـذا فـإن أيـة ممارسـة تـؤدي إلى تدوي - ٣
قـانوني للتدابـير المضـــادة لا يــأخذ في الحســبان واقــع عــدم 
المسـاواة بـين الـدول، حـتى وإن كـانت مثـل هـذه الممارسـة 
قــد اضطلــع ــا بغيــة تحقيــق التطويــر التدريجــي للقــــانون 
الدولي، ليس من شأا إلا أن تقر قانوناً ممارسـةً هـي، أقـل 
مـا يقـال فيـها، أـا موضـع خـلاف. ويمكـن حقـاً التســاؤل 
عمـا إذا كـانت ممارســـة التدويــن هــذه لتجنــح إلى إضفــاء 
الشـرعية علـى اسـتخدام التدابـــير المضــادة بوصفــها أدوات 
لإجـراءات إكـــراه فرديــة مــن قبــل بعــض الــدول. بــل إن 
الجزائــر، وإن لم تجــادل أبــداً، وفقــــاً للعـــرف الـــدولي، في 
وجـود قـاعدة في القـانون الـدولي تخـول دولـةً مـا الإخـــلال 
بـالتزام قـانوني تجـاه دولـة أخـرى كـانت قـد ارتكبـت فعــلاً 
غير مشروع ضدها، يساورها القلـق حيـال شـروط تطبيـق 

مثل هذه التدابير المضادة. 
وأضــاف أن الوفــد الجزائــري، في هــذا الصــــدد،  - ٤
ـــون  يرحــب بمضمــون المشــروع الجديــد للمــادة ٥١، المعن
ــدرج  "الالتزامـات غـير الخاضعـة للتدابـير المضـادة"، الـذي ي
عــدداً مــن الالتزامــات الــتي لا يمكــن للتدابــير المضـــادة أن 
تـؤدي إلى أي انتقـاص منـها، وخاصـة الـتزام الامتنـاع عـــن 
ـــــة حقــــوق الإنســــان  اســـتعمال القـــوة، والتزامـــات حماي
والالتزامـات الإنسـانية الـتي تحظـــر أي شــكل مــن أشــكال 
ــــك الالتزامـــات المتعلقـــة بحرمـــة الممثلـــين  الانتقــام، وكذل
ـــين أو الأمــاكن أو المحفوظــات أو  الدبلوماسـيين أو القنصلي
الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية. وهكذا فإن كافـة التدابـير 
ــــك الالتزامـــات محظـــورة بمقتضـــى  المضــادة الــتي تخــلّ بتل
مشـروع المـادة. بيـد أن الوفـــد الجزائــري يــرى أنــه ينبغــي 
لمشروع المادة أن يحظر صراحــة جميـع التدابـير المضـادة الـتي 
يمكــن أن تقــوض ســيادة الــدول أو اســــتقلالها أو ســـلامة 
ـــده أن  أراضيــها. وعــلاوة علــى ذلــك، قــال إنــه يســر وف
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يلاحظ أن اتخاذ التدابير المضادة يخضع لشـروط وتعليمـات 
أُرسـيت في بعـــض أحكــام مشــاريع المــواد المتعلقــة، علــى 
التوالي، باللجوء إلى التدابير المضادة (مشروعا المـادتين ٥٣ 

و ٥٥)، ومبدأ التناسب وإجراءات تسوية المنازعات. 
وقال إنه متى ارتكبت دولةٌ ما فعلاً غير مشروع،  - ٥
ـــب  حـق للدولـة المضـرورة المطالبـة بـالكف عـن الفعـل وطل
الجـبر الملائـم. وهنـا يـــأتي دور مبــدأ التناســب؛ ولا ينبغــي 
لذلك المبدأ، الذي أكـده بوضـوح مشـروع المـادة ٥٢، أن 
ينطبـق إلا علـى مسـتوى التدابــير اللازمــة لكفالــة أن تفــي 
الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشـروع بالتزاماـا. وليـس 
ـــد  للتدابـير المضـادة إلا أن تكـون متناسـبة مـع الضـرر المتكب
ولا يجب أن تتجاوز ذلك المستوى. وفيمـا يتعلـق بالتدابـير 
المضادة الجماعية، قال إن الوفد الجزائري يجد مـن الصعـب 
قبـول فكـرة أنَّ بالإمكـان تفويـض حـق رد الفعـل موعـــة 
من البلدان التي تعمل خارج الإطـار المؤسسـي، كمـا يبـدو 
أن تقريـر اللجنـة يرتئيـه؛ وقـال إن هـذا الموضـــوع يســتحق 

مزيداً من البحث والتحليل. 
وفيما يتعلق بالفصل الخامس من الباب الأول من  - ٦
ـــــدم  مشـــاريع المـــواد، الـــذي يعـــنى بـــالظروف النافيـــة لع
المشـروعية، قـال إن الجزائـر تشـاطر اللجنـة كليـــاً وجــهات 
النظر التي أعربت  عنها وتؤيد حذف الفقـرة ٤ مـن المـادة 
٤٢ بشـأن العواقـب الجزائيـة، ذلـك أـا لا تسـتطيع تصــور 
وجـود مثـل هـذه العواقـب في القـانون الـدولي فيمـــا يتعلــق 
بــالدول. وأضــاف أنــه يبــدو، بصفـــة عامـــة، أن سلســـلة 
ــهج  مشـاريع المـواد المتعلقـة بالتدابـير المضـادة متسـقة مـع الن
القـائم علـى أسـاس عـدم  تسـاوي الـدول في القـــدرة علــى 
ـــة  اتخـاذ مثـل هـذه الإجـراءات. وقـال إن وفـده يؤيـد، بصف
عامـة، أحكـام مشـاريع المـواد تلـك، وهـي تجنـح إلى تقييـــد 

حرية العمل لدى الدول في مجال التدابير المضادة. 

ومضـى يقـول إن مشـاريع المـواد تنـص علـى  أنـــه  - ٧
يتعـين علـى الدولـة المضـرورة الـتي تتخـذ تدابـير مضـــادة أن 
تــفي بالتزاماـا بتسـوية الـتراع بموجـب البـاب الثـالث مـــن 
المشـروع أو أي إجـــراء إلزامــي لتســوية الــتراع ســارٍ بــين 
الـدول المعنيـة. وأعـــرب عــن ارتياحــه للنــهج الــذي تتبعــه 
اللجنـة حيـال اســـتخدام بعــض وســائل تســوية المنازعــات 
الدوليـة بالنسـبة لاتخـاذ التدابـير المضـــادة. والهــدف هــو أن 
يفضـل في جميـع الحـالات مبـدأ تســـوية المنازعــات الدوليــة 
ـــة  بـالطرق السـلمية. بيـد أنـه، عـدا عـن الإجـراءات الإلزامي
لتسـوية المنازعـات المنصـوص عليـها في الصكـوك القانونيـــة 
ـــج ــا أطــراف الــتراع، تظــل موافقــة  الملزمـة المتاحـة ليحت
الـدول هـي العـامل الحاسـم لاسـتخدام أيـة وســـيلة لتســوية 
المنازعـات، وإن موقـف الجزائـر قريـب مـن الموقـــف الــذي 
اتخذته اللجنة في هذا الشأن. وفي أي حال، فإن مسـألة مـا 
إذا كانت قضية تسوية المنازعات لتشمل في مشاريع المـواد 
تتوقـــف علـــى الشـــكل النـــهائي للمشـــروع؛ ولا زالــــت 

وجهات النظر المعبر عنها حيال هذا الموضوع متباعدة. 
ــير  وفي الختـام شـدد علـى وجـوب أن تـؤدي التداب - ٨
المضادة دوراً إيجابياً وبناءاً بقدر ما يجب أن يكـون  هدفـها 
مقتصــراً علــى تحقيــق الكــف عــن الفعــل غــير المشـــروع، 
واســتعادة احــترام القــــانون الـــدولي والجـــبر عـــن الضـــرر 
الحـاصل، وألاّ تكـون لهـا عواقـب يمكـن أن تشـــكل خطــراً 
ـــة قــد أدت  علـى السـلام والأمـن الدوليـين. وقـال إن اللجن
أعمالاً هامة بشـأن مسـؤولية الـدول، إلا أنـه لا زال يتعـين 
عليـها أن  تكمـل النظـر في عـدد مـن القضايـا المعلقـة، مثــل 
ــــل  تعريــف الدولــة المضــرورة، قبــل أن تصــل بذلــك العم

الطموح الذي تضطلع به إلى خاتمة ناجحة. 
السـيد الحمـــود (الأردن): قــال إن النــص الــذي  - ٩
يجـري النظـر فيـه يمثـل تحسـيناً كبـيراً بالمقارنـة بـالنص الــذي 
ـــلاً  اعتمـد في القـراءة الأولى عـام ١٩٩٦. فـهو أفضـل هيك
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وأبسـط وأكــثر اتســاقاً. وعــلاوة علــى ذلــك فقــد تجنــب 
ـــالضرورة  القضايـا الـتي هـي موضـع خـلاف والـتي ليسـت ب
ضمن نطاق مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول. بل إنــه 
قـد ركَّـز علـى عواقـب الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً؛ وقــد 

تبين في القراءة الأولى أن تلك القضية إشكالية ومربكة. 
ومضـى يقـول إن وفـده يرحـب بحـــذف مشــروع  - ١٠
المــادة ١٩ الســــابق، الـــذي مـــيز بـــين المســـؤولية المدنيـــة 
ـــانون الــدولي وأســهم في  والمسـؤولية الجنائيـة للـدول في الق
تضارب الآراء حيال مفهوم الجرائم الدولية. وعـلاوة علـى 
ــــالاً  ذلــك، فــإن مشــروع المــادة ١٩ الســابق، بــإيراده أمث
للجرائـم الدوليـة، إنمـا أثـار نزاعـاً أيديولوجيـــاً وسمــح بــأن 
يكـون للاعتبـارات السياسـية أثـر علـى قبـول الـدول لذلــك 

المفهوم. 
وقـال إن تضمـين البـاب الثـاني فصـلاً جديـداً هـــو  - ١١
ـــيرة بالالتزامــات  الفصـل الثـالث المعنـون "الإخـلالات الخط
تجاه اتمع الدولي" يمثل جاً بارعـاً تمَّ  فيـه تـلافي مواضـع 
القصـور الموجـودة في مشـروع المـادة ١٩ السـابق في حـــين 
أخضع الإخلالات الخطيرة بالالتزامـات تجـاه الكافـة لنظـام 
خـاص لمسـؤولية الـدول. إلا أن مفـهوم المســـؤولية الجنائيــة 
ـــواد الــتي تمَّ  للدولـة لم يكـن مسـتبعداً كليـةً مـن مشـاريع الم
اعتمادهـا في القـراءة الثانيـة. وأُبقـــي علــى فكــرة الأضــرار 
الجزائيـة في الفقـرة ١ مـن مشـروع المـادة ٤٢ الجديـد، الــتي 

أشارت إلى الأضرار التي تعكس "جسامة" الإخلال. 
وأضاف أنه في حين يوافـق وفـده علـى ألاَّ يكـون  - ١٢
مفـهوم "جنايـة" الدولـة موضـوع نقـــاش في ســياق اعتمــاد 
مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، فإنه يرحـب بحقيقـة 
أن مفهوم الدعوى العمومية قـد ارتــئي في مشـاريع المـواد، 
بمـا في ذلـك الالتزامـات المنصـوص عليـها في الفقـرة ٢ مـــن 
المادة ٤٢. وإن رد الفعل الجماعي من قبـل اتمـع الـدولي 

للدول لإخلال جسيم لالتزاماتٍ معقودة تجاهـه وضروريـة 
من أجل حماية مصالحه الأساسية هـو رادع مـهم. وعـلاوة 
علــى ذلــك، فــهو يشــجع علــى الكــف عــن الفعــل غـــير 
المشروع ويسهم في تحقيق أشكال الجبر المطلوبة. وقـال إن 
وفده كان قد لاحظ بأنه لا ينبغي أن يفهم ردّ فعل الــدول 
الجمـاعي بأنـه يتداخـل مـع تدابـير الإنفـاذ الـتي ينـص عليـها 
الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة، وهـي مـن ضمـن 
اختصاصـــات مجلـــس الأمـــن في صـــــون الســــلم والأمــــن 
الدوليين. وإن مشروع المادة ٥٩ يوفر ضمانـات كافيـة في 

هذا الشأن. 
ومضى يقول إن تعريـف الدولـة المضـرورة، علـى  - ١٣
نحو ما اعتمـد في القـراءة الأولى لمشـاريع المـواد، قـد سـبب 
ارتباكاً بين حقوق الدولة المضرورة وحقوق الدول الـتي لم 
تتضـرر، بـالضرورة،  جـراء ارتكـــاب فعــل غــير م شــروع 
دولياً ولكن لها مصلحة مشروعة في الوفـاء بـالالتزام الـذي 
أُخـل بـه. وينطبـــق ذلــك، بصفــة خاصــة، علــى الإخــلال 
بالتزامــات  تجــاه الكافــة وتجــاه "حــق" الــــدول المعنيـــة في 
ــــتي ترتكـــب الفعـــل غـــير  الاحتجــاج بمســؤولية الدولــة ال
المشروع؛ على نحو ما أفادت بـه محكمـة العـدل الدوليـة في 
قضية شركة برشـلونة للجـر. وقـال إن إضافـة بـاب جديـد 
هو الباب ٢ مكرراً، في القراءة الثانية لمشاريع المواد، كـان 
جهداً لافتاً للنظر مـن قبـل المقـرر الخـاص بغيـة التميـيز بـين 
ـــوق الــدول غــير المضــرورة  حقـوق الـدول المضـرورة وحق
ولكن لها مصلحة من ناحية قانونية. بيد أن وفـده يـرى أن 
مشاريع المواد  الجديدة لا تميز بمـا فيـه الكفايـة بـين مفـهوم 
الدولة "المضرورة" جراء كون الإخــلال بـالالتزام "ذا طـابع 
ــــها  يؤثــر في تمتــع كافــة الــدول المعنيــة بحقوقــها أو في أدائ
لالتزاماا" ومفهوم الدولة "غير المضرورة" التي لها مصلحة 
ــــتزام المُخـــل بـــه. وســـتظهر في الممارســـة،  جماعيــة في الال
ــــى الاحتجـــاج   مشــاكل فيمــا يتعلــق بقــدرة دولــة مــا عل
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بالمسؤولية، وخاصةً في حالة الإخلال بالالتزامات المتعـددة 
الأطـراف. ويجـب أن تعـرف علـى نحـو أفضـــل العتبــةُ الــتي 
تؤهل الدولة لأن تحتج بالمسـؤولية بوصفـها دولـة مضـرورة 
بسبب الإخلال بالتزام كامل أو التزام تجاه اتمع الدولي. 
وقال إنه كان هنـاك، منـذ قضيـة شـركة برشـلونه  - ١٤
للجر، كثير من النقاش حول قضية الالتزامات تجاه اتمـع 
الدولي بكليته وهي التزامات لكـل الـدول مصلحـة قانونيـة 
ــــا أكـــدت مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة  في الوفــاء ــا. وبينم
ـــهوم احــترام الالتزامــات تجــاه الكافــة  بمسـؤولية الـدول مف
ـــذ المفــهوم وذلــك، أولاً،  ونصـت علـى أحكـام بشـأن تنفي
ـــدول و، ثانيــاً، عــن طريــق نظــام  بالاحتجـاج بمسـؤولية ال
التدابير المضادة، فإن تلك الالتزامـات لا  تـزال غـير معرفـة 
تعريفاً جيداً في القانون الدولي. وعلى الرغم من أنـه قـد لا 
يكون التعريف هو هدف مشاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية 
الـدول، فإنـه يتعـين، مـع ذلـك، علـى العلمـاء القــانونيين أن 
ـــك تلافيــاً للمشــاكل  يحـاولوا تدويـن تلـك الالتزامـات وذل
المتصلــة بكــــل مـــن تعريفـــها والقـــدرة علـــى الاحتجـــاج 

بالمسؤولية. 
ومضى يقول إن وفـده يـرى أن الوقـت قـد حـان  - ١٥
لتدويــن النظــام القــانوني للتدابــير المضــادة. وفي حـــين أ ن 
النـهج الـذي اتبعـه المقـرر الخـاص تجـــاه ذلــك الموضــوع في 
القراءة الثانية لمشاريع المـواد كـان خلاَّقـاً وتقدميـاً، فـهو لا 
ــــى  يقــوض، بــالضرورة، القيمــة القانونيــة للنظــام. بــل عل
العكس، فإن تلك العمليـة ضروريـة لضمـان سـيادة الـدول 
الأضعف في وجه التدابير المضادة السياسية التي هي ليست 
محـددة ولا نزيهـة. وعـلاوة علـى ذلـك لا ينبغـــي أن يفســر 
نظام التدابير المضادة على اعتبار أنه تعد على سلطة مجلـس 
الأمـن بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة. 
ويجـب أن يوفـر مشـروع المـادة ٥٩ الضمانـات اللازمــة في 
ذلك الشأن لأولئك الذين يرون أن ثمة تداخلاً بين نظـامي 

التدابـير. بـل إن التدابـير المضـادة يمكـن في الواقـع أن تكــون 
ضرورية لكفالة أن  تكف الدولـة الـتي ترتكـب الفعـل غـير 
المشروع دولياً عن ذلك الفعل وأن تقوم بالجبر عن الضـرر 

الذي تسببت فيه. 
ــــة  وقــال إن البعــض يعتــبر مشــاريع المــواد المتعلق - ١٦
بالتدابــير المضــادة "جزائيــــة". وينبغـــي، في هـــذا الصـــدد، 
الإشارة إلى أن نظام التدابير المضادة أو أعمال الانتقام الـتي 
لا تســتعمل فــهيا القــوة، ســــبق أن  كـــانت موجـــودة في 
القـانون الـدولي لغـــرض الحصــول علــى الجــبر مــن الدولــة 
المسؤولة وكفالة العودة إلى حالة تتســم بالقانونيـة. وهكـذا 
ما دام هدف التدابير المضادة هو كفالة احترام الالتزامات، 
فليس من المهم كيف "توصف". وعلاوة علـى ذلكـن فـإن 
مشاريع المواد قد تضمنت كافة الضمانات اللازمـة لكفالـة 
قانونيـة التدابـير المتخـذة وقـد ذهبـــت تلــك الضمانــات إلى 
أبعد مما تضمنته مجموعة السابقات القانونيـة بشـأن التدابـير 
المضـادة. وقـال إن وفـده يـود، مـع ذلـك، أن يبـدي بعـــض 
التعليقات فيما يتعلق بالتدابير المضادة، وهـو علـى ثقـة مـن 

أن تضعها اللجنة في الاعتبار في القراءة الثانية. 
ومضـى يقـول إن التدابـير المضـادة الزائـدة أو غــير  - ١٧
المتناســبة "تــأذن" للدولــة المســؤولة باتخــاذ تدابــير مضـــادة 
انتقاميـة. ومـن الممكـــن جــداً أن تنشــأ مثــل هــذه الحالــة، 
وينبغي النظر بعناية في عواقب مثـل هـذه التدابـير المضـادة، 
بما في ذلك التصعيد واحتمال اسـتعمال القـوة. ولقـد  أتـى 
مشــروع المــادة ٥٤ بمفــهوم جديــد هــو التدابــير المضـــادة 
الجماعية، وهو جاء إلى درجة ما على غرار مفهوم الدفـاع 
الجماعي عن النفس، وفي حين أن من المقبـول اتخـاذ تدابـير 
مضادة جماعية في إطار مبـادرة تتخـذ بطلـبٍ مـن، أو نيابـةً 
ـــ"أيـة"  عن، "دولة مضرورة"، فإن قضية ما إذا كان ليؤذن ل
دولة أن تتخذ تدابير مضادة ضد مرتكب الإخلال الجسيم 
ـــاه اتمــع الــدولي في حاجــة إلى  بالالتزامـات الأساسـية تج
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مزيـد مـن الدراسـة. ومـن الصعـب تصـور كيـف يمكـــن أن 
يحترم مبدأ التناسب إذا كان ليؤذن لـ"أية" دولة بأن تتخـذ 
إجراءات مضادة حسبما تراه ملائماً. وعلاوة علـى ذلـك، 
فإن من الممكن جداً أن تجر مثـل هـذه التدابـير المضـادة إلى 
التصعيد بدلاً من استعادة الوضع القانوني. وأخيراً، قال إن 
الـتزام الـدول الـتي تتخـــذ التدابــير المضــادة بالتعــاون "قــدر 
الإمكـان" غـير معـرف تعريفـاً جيـداً، الأمـر الـذي يشــكك 
بالتـأكيد في قانونيـة إجراءاـا بينمــا هــي تخفــق في احتــواء 

التدابير المضادة في حدود إطارها القانوني.  
وأعرب عن أمل وفده في أن تنجز اللجنة أعمالهـا  - ١٨
فيما يتعلق بمسؤولية الدول وأن تنهي القـراءة الثانيـة بنهايـة 
ـــام ٢٠٠١. أمــا فيمــا يتعلــق بالشــكل  دورـا التاليـة في ع
الـذي ينبغـي أن تتخـذه مشـاريع المـواد، فقـد قـال إن وفـده 
يؤثر أن تكون في شكل مشروع اتفاقية، شريطة أن تؤخــذ 

التعليقات التي أُبديت لتوها في الحسبان. 
السـيد غراســـيلي (ســلوفينيا): قــال إنــه ســيركز  - ١٩
ـــذي  بصفـة أوليـة علـى الفصـل الرابـع مـن تقريـر اللجنـة، ال
يتعلــق بمســؤولية الــدول. وقــال إن قــرار اللجنــة تضمـــين 
تقريرها نص مشاريع المواد التي لم تعتمد رسمياً بعد سييسر 

إنجاز العمل  بشأن النص في حينه. 
وفيمـا يتعلـق بـالهيكل، قـال إن البـاب الثـالث مــن  - ٢٠
ـــاً، علــى افــتراض أن  مشـاريع عـام ١٩٩٦ قـد حـذف كلي
مشـاريع المـواد لـن تكـــون في شــكل اتفاقيــة. وأضــاف أن 
وفده يرى أنه في المرحلـة الحاليـة مـن العمـل، يمكـن إرجـاء 
وضـع نظـام شـامل لتسـوية المنازعـات، إلا أن مـــن الســابق 
لأوانه تقرير الشكل الذي ستتخذه مشاريع المواد. غير أنـه 
إذا كانت لتكون في شكل اتفاقيـة دوليـة، فمـن الضـروري 

شمول نظام لتسوية المنازعات. 

وعـلاوة علـى ذلـك، فـــإن مــن المســتصوب، مــع  - ٢١
شمول التدابير المضادة في الباب الثاني - علماً بأنه لا يمكـن 
ـــة حســنة علــى  اتخـاذ التدابـير المضـادة إذا عـرض الـتراع بني
محكمـة أو هيئـة تحكيـم مختصـة - أن يوضـع نظـــام لتســوية 
المنازعـات. وقـــال إن المــادة ٢٣ هــي المــادة الوحيــدة مــن 
البــاب الأول الــتي قدمتــها لجنــة الصياغــة إلى اللجنـــة وإن 

وفده يؤيد إدراجها، ذلك أنه يقوم على أساس صحيح. 
ومضى يقول إن وفده يوافق من حيث المبدأ على  - ٢٢
مفهوم الجبر الكامل المنصـوص عليـه في المـادة ٣١. وتشـير 
الفقـــرة ٢ الجديـــدة إلى الضـــرر، "ســـواء كـــان ماديــــاً أو 
ـــذرة فيمــا يتعلــق بــالضرر غــير  معنويـاً"، إلا أن المحـاكم ح
المادي، وإن عبارة كهذه تتسـم بكثـير مـن العموميـة الأمـر 
الـذي يجعلـها تفتقـر إلى التعريـف المحـدد، لا توضـــح شــيئاً. 
وعلاوة على ذلك، فإن من المشكوك فيه أن ينطبق مفـهوم 
الضـــرر المعنـــوي علـــى جميـــع أشـــكال الجـــبر، أي الـــــردّ 
والتعويـض والترضيـة. وأضـــاف أن المــادة ٣١ لم تضــع في 
الاعتبار شكل الإخلال. ففـي القـانون، إذا أجـبرت الدولـة 
المسؤولة على القيام بالجبر تكون المسؤولية مختلفـة وبالتـالي 
يكون الجبر مختلفاً، وذلك يتوقف علـى مـا إذا كـان الفعـل 
غـير المشـروع قـد ارتكـب عمـــداً أو عــن طريــق الإهمــال، 

وينبغي أن يؤخذ ذلك في الحسبان في المادة. 
ـــه في المــادة ٣٦، الــتي  وقـال إن سـلوفينيا تفـهم أن - ٢٣
ـــل غــير مشــروع  تكـون بمقتضاهـا الدولـة المسـؤولة عـن فع
– وفي حـدود – أن يكـون هـــذا  دوليـاً ملزمـة بـالرد بشـرط 
الـرد "غـير مسـتحيل ماديـاً"، تعطـي عبـارة "غـير مســـتحيل 
ــــة  ماديــاً"، الحــالات الــتي يجــرد فيــها الجــبر الكــامل الدول
المسؤولة من سبل عيشها. أما فيما يتعلق بالمـادة ٣٤، فقـد 
قال إن وفده يودّ أن يدرج حكم عام يفـرض علـى الدولـة 
ـــاه الكافــة ضمــن المبــادئ العامــة  المسـؤولة التزامـاً عامـاً تج
الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني. ومما لا شك فيـه 
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أن الالتزامات تجاه اتمع الدولي كلّه هي الالتزامـات الـتي 
ـــدولي.  تنشــأ عــن انتــهاك للقواعــد القطعيــة في القــانون ال
وكون محتوى تلك القواعد غـير محـدد بـالذات لا يمنـع مـن 
أن تدرج على اعتبار أا مبـدأ عـام. ومـن ناحيـة عمليـة لا 
ـــي لمشــاريع المــواد أن  يكـون المبـدأ العـام كافيـاً. ولهـذا ينبغ
تغطي الالتزامات الأساسـية الأولى، وهـي الالتزامـات تجـاه 
اتمـع الـدولي كلـه وأكـثر الإخـلالات بتلـــك الالتزامــات 
جسامةً. وقال إن سلوفينيا ليست على غير علـم بالمشـاكل 
ـــة مــن فئــات  الـتي تثيرهـا فكـرة الجنايـة الدوليـة بوصفـها فئ
الأفعال غير المشروعة دولياً، وهي لا ترغب في إعـادة فتـح 
باب النقاش حـول الفـرق بـين الجنايـات والجنـح. بـل إـا، 
على العكس، تؤيد النـهج العـام الـذي اتبعـه المقـرر الخـاص 
واللجنـة. ومـن شـأن النـهج التوفيقـــي وإدراج الإخــلالات 
الجسيمة بالالتزامات الأساسية تجاه اتمع الدولي في فصل 
منفصل من مشاريع المـواد أن  يسـمحا بـإحداث التـوازن. 
بيــد أن مشــكلة تعريــف الإخــلالات الجســــيمة لا زالـــت 
قائمة. وقد أُدرج تعريف في مشاريع المواد الــتي كـانت قـد 
اعتمـدت في عـام ١٩٨٠ وتـرى سـلوفينيا أنـه يتعـــين علــى 

اللجنة أن تنظر في المسألة بإمعان. 
وقال إن المواد المتعلقة بأشـكال الجـبر قـد أُعيـدت   - ٢٤
صياغتــها نوعــاً مــا بغيــة تقويــة الــتزام الدولــة المســــؤولة. 
وأضاف أن وفد سـلوفينيا يوافـق علـى ذلـك القـرار إلا أنـه 
يرى وجوب الحذر، ذلك أن الاعتــدال ضـروري في بعـض 
الحالات. ومن الأفضل، في هـذا الصـدد، إمـا الإبقـاء علـى 
الفقـرة الفرعيـة (د) علـى نحـو مـا كـانت في مشـاريع المــواد 
لعام ١٩٩٦ التي ارتأت أوضاعاً يضعف فيها الجبر بصـورة 
خطيرة الاستقرار الاقتصادي في الدولة المسؤولة، أو، علـى 
الأقـل، توضيـح أن الفقـرة الفرعيـة المحذوفـة تغطيـها الفقـــرة 

الفرعية الجديدة (ب). 

ومضى يقول إن المادة ٣٩ تنص على دفع فائدة،  - ٢٥
أيـا كـان شـكل الجـبر. بيـــد أن الترضيــة هــي، بــالضرورة، 
تعبير عن الأسف واعتراف بإخلالٍ لا يتعلق إلا بأضرار لا 
يمكــن تحديدهــا كميــاً مــن ناحيــة اقتصاديــة، ولــذا فمــــن 

المنطقي استبعادها من الحكم. 
ـــأييد وفــد ســلوفينيا للنــهج الــذي  وأعـرب عـن ت - ٢٦
اتبعته اللجنة، ومؤداه عدم إعطاء تعريف أوسع مـن الـلازم 
للدولـة المضــرورة والتميــيز بــين فــرادى الــدول المضــرورة 
والدول التي، وإن كانت غير مضرورة بصورة مباشرة، لهـا 
ـــواد  مصلحـة قانونيـة في الوفـاء بـالالتزام. ولقـد تضمنـت الم
ـــتي تســتند إلى أحكــام  المتعلقـة بالاحتجـاج بالمسـؤولية، وال
اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات، تبيانـاً للإجـراءات وأرسـت 
قواعـد جليـة بشـأن المسـألة. ومـن شـأن أعمـــال اللجنــة في 
ميدان الحماية الدبلوماسية أن تسمح بوضـع قواعـد تنطبـق 
علـى مسـائل جنسـية المطالبـات واسـتنفاد سـبل الانتصـــاف 
المحلية. وقال إن وفــد سـلوفينيا يـرى أن المـادة ٤٩(٢)(ب) 
ـــه يحــق للدولــة غــير المضــرورة مباشــرة  الـتي تنـص علـى أن
ـــن  المطالبـة بالجـبر لصـالح الدولـة المضـرورة أو المسـتفيدين م
الالتزام الذي أخلّ بـه، هـي موضـع شـك، واقـترح حـذف 

عبارة "الدولة المضرورة" من الفقرة. 
وفيمـا يتعلـق بموضـوع التدابـــير المضــادة، قــال إن  - ٢٧
وجهة نظر سلوفوينيا هي أنه بينما يجب أن تشـمل المسـألة 
في تدوين القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلا أـا تختلـف 
عـن مسـؤولية الـدول وتسـتحق أن تعـالج بصـورة منفصلــة. 
ـــان في المســألة، بمــا في  وأضـاف أن اللجنـة قـد نظـرت بإمع
ذلك حق أي دولة، بموجب شروط معينة، أن تتخذ تدابير 
مضــادة في حــالات الإخــلال الجســــيم بالالتزامـــات. وفي 
ـــتي ترتكــب فيــها علــى نحــو  ظـروف معينـة، مثـل الحالـة ال
منـهجي انتـهاكات جسـيمة لحقـــوق الإنســان، يمكــن بــلا 
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ريـب تـبرير القواعـد المقترحـة، إلا أنـه يخشـى أن تســـبب، 
نظراً لاتساع نطاقها، في وقوع إساءات. 

السيد جاكوفيديس (قبرص): أشار إلى انـه كـان  - ٢٨
قـد ذكـر قبـل عشـــر ســنوات خلــت أنــه في حــين كــانت 
مسؤولية الدول قد تركـزت بصـورة أوليـة علـى المسـؤولية 
عــن  الأضــرار الــتي تلحــق بالأجــانب، أصبـــح موضـــوع 
ـــع تطويــر القواعــد الآمــرة وقبولهــا في  مسـؤولية الـدول، م
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ووجود قواعد أعلى مرتبةً، 
على نحو ما هو وارد في ميثــاق الأمـم المتحـدة، قائمـاً علـى 
أسـاس أعـرض وأصبـح مـن المعـترف بـه الآن، بمـا في ذلـــك 
مـن قبـل محكمـــة العــدل الدوليــة، وجــود التزامــات  تجــاه 
الكافـة وأن مـن الضـروري أن توضـع في الحسـبان مصلحــة 
اتمع الدولي كله ومصلحة النظام العام الدولي. وقال إنـه 
ينبغـي للجنـة أن تكفـل ألاّ تخيـب توقعـات اتمـع الــدولي، 
وعلى الأخص الدول الجديدة التي ظهرت في الوجـود بعـد 
أن صيغـت القواعـد التقليديـة للقـانون الـدولي بشـأن ذلـــك 

الموضوع. 
وقـال إن وفـد قـبرص يـــرى أ ن ذلــك الموقــف لا  - ٢٩
زال قائماً. وفي حين أن من المفهوم  أن رقاص السـاعة قـد 
يرتد من المواقـف المتطرفـة والاختلافيـة إلى الطريـق الوسـط 
في ضـوء التطـور المسـتمر للقـانون الـدولي، ينبغـي ا لحـــرص 
على عدم السماح له بالعودة إلى أبعد مما يجـب نحـو النـهج 
التقليدي المعهود على حساب الأفكار التقدمية المدخلـة في 
القـانون وذلـك، إلى حـد بعيـد، نتيجـة لمـا للـدول المســـتقلة 

حديثاً من أثر. 
وانتقــل إلى النــص الحــالي فقــال إن عــدة قضايــــا  - ٣٠
بقيـت معلقـة. أمـا فيمـا يتعلـق بمسـألة الشـكل الـذي ينبغــي 
ـــد قــال إن وفــد قــبرص، إلى  لمشـاريع المـواد أن تتخـذه، فق
جانب دول أخرى وعلى الأخص دول الشمال الأوروبي، 

تفضـل أن تعتمـد تلـك المشـــاريع بوصفــها اتفاقيــة ملزمــة، 
ــة  جنبـاً إلى جنـب مـع مشـاريع التدويـن الكـبرى مثـل اتفاقي
فيينـا لقـانون المعـــاهدات، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحــار، والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــــة، 
الأقرب عهداً. وقال إن الموضوع أهم مـن أن يعـالج بعنايـة 
ـــانون النموذجــي أو الإعــلان. إلا أن قــبرص لا  أقـل، كالق
تســتبعد أيــة بدائــــل أخـــرى، شـــريطة أن تســـتوفى جميـــع 
شواغلها. وقال إن قـبرص قـد دعـت دومـاً إلى وجـوب أن 
ـــددة الأطــراف الــتي تشــكل  تتضمـن جميـع المعـاهدات المتع
أساساً للقوانين والمبرمة برعايـة الأمـم المتحـدة نظامـاً فعـالاً 
وشـاملاً وحثيثـاً وصالحـاً لتسـوية المنازعـــات يســتتبع قــراراً 
ملزمـاً بشـأن المنازعـات الناشـئة عـــن الأحكــام الموضوعيــة 
للاتفاقية المعنية. وقــد حـدا بقـبرص إلى اتخـاذ ذلـك الموقـف 
ــــاوية في ظـــل القـــانون  تعلقــها بــالمبدأ العــام للعدالــة المتس
ومصلحتها الذاتية الوطنية بوصفها دولـة صغـيرة في حاجـة 
إلى حماية القانون على  نحو نزيـه وإيجـابي مـن أجـل ضمـان 

حقوقها المشروعة. 
وأضـاف أن قـبرص، شـأا شـــأن هنغاريــا، تعلــق  - ٣١
أهميـة خاصـة علـــى إنشــاء آليــة فعالــة لتســوية المنازعــات، 
وذلك شرط لا بد منه لنظام قانوني لمسؤولية الـدول يعمـل 
ـــة  بكفـاءة. وقـال إن فـائدة وضـع قواعـد شـاملة بشـأن إقام
ـــاً بــالقرار الــذي يتخــذ في النهايــة بشــأن  آليـة ليسـت رهن

الشكل النهائي للنص. 
وفيمـا يتعلـــق بالتدابــير المضــادة، قــال إن موقــف  - ٣٢
قـبرص هـو أنـه إذا كـان ينبغـــي الإبقــاء عليــها، وجــب أن 
يكون نطاقها محدوداً ومعرفاً تعريفاً دقيقاً، ذلـك أـا قابلـة 
لسوء الاستخدام على حساب الدول الأضعف. ويجــب أن 
تسـتهدف الـرد والجـبر بـدلاً مـن العقـاب ويجـــب أن تطبــق 
إيجابياً على نحوٍ لا إساءة فيه. ويجـب أن تخضـع لإجـراءات 
ملزمة لتسوية المنازعات (ويفضل أن يكـون ذلـك في مـادة 
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مستقلة تتبع مباشرة المادة ٥٠، على نحـو مـا اقترحتـه دول 
الشمال الأوروبي). ويجب أيضاً تأكيد أن التدابـير المضـادة 
المسلحة محظورة بموجب الفقرة ٤ مـن المـادة ٢ مـن ميثـاق 
الأمــم المتحــدة، الــتي أصبحــت قــاعدة عرفيــة في القـــانون 
الدولي. وعلاوة على ذلـك، فـإن القواعـد الآمـرة الأخـرى 
التي تشمل قواعد حقوق الإنسان الأساسية ليسـت عرضـة 

للانتقاص في حالة التدابير المضادة. 
ومضــى يقــــول إن مفـــهوم القواعـــد الآمـــرة، أو  - ٣٣
القواعــد القطعيــة في القــانون الــدولي هــو، في الواقــــع، في 
سياق مسؤولية الدول كما  هو في مجالات القانون الدولي 
الأخـرى، في حاجـة إلى توضيــح بــدلاً مــن أن يتلاشــى أو 
يغفل. وينبغي أن تعامل بحذر قضية الموافقـة، الـتي يجـب أن 
تعطى بأي حال بحرية، ذلك أن فكرة القواعــد الآمـرة هـي 
ــــاص منـــها باتفـــاق بـــين  في صميمــها أنــه لا يمكــن الانتق
الأطــراف، لأن ذلــك يتنــافى مــــع النظـــام العـــام الـــدولي. 
وهكـذا، ففيمـــا يتعلــق بالمــادة ٢٠ مــن المشــروع المعنونــة 
"الظروف المانعة لعـدم الشـرعية" تشـاطر قـبرص تمامـاً وفـد 
إسـرائيل الأسـف الـــذي أعــرب عنــه بشــأن الإبقــاء علــى 
الاستثناء المتعلق بعدم فعالية الموافقة في حالات الالتزامـات 

القطعية. 
وفيما يتعلق بالإخلالات الجســيمة الأساسـية تجـاه  - ٣٤
اتمـع الـدولي، قـال إن الفصـل الثـالث يمثـل حـــلاً توفيقيــاً 
للتغلب على ما تثـيره المـادة ١٩ مـن خـلاف حـول مسـألة 
الجنايـات الدوليـة، بالمقارنـة بـالجنح. ويبـــدو أن هــذا الحــل 
التوفيقـي مقبـول وخاصـة في ضـوء تطـور فكـــرة المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة، علــى نحــو مــا رد في النظــــام الأساســـي 

للمحكمة الجنائية المعتمد في روما. 
ومضى يقول إن قبرص تـدرك سـبب التميـيز بـين  - ٣٥
الدول المضرورة تحديداً من جراء فعـل غـير مشـروع دوليـاً 

والدول الأخرى التي لها مصلحة قانونية في أداء الالتزامات 
ذات الصلـة ولكنـها لم يلحـق ـــا أي ضــرر يمكــن تحديــد 
كميته من ناحية اقتصاديـة. وبينمـا توجـد مصلحـة قانونيـة 
لفئتي الدول كلتيهما، فإن الدولة المضرورة تحديداً هي التي 

لها، في ممارسة الدول، حق الجبر. 
وأخيراً، قال إن وفده يعتقد بأنه حيثما كان الـرد  - ٣٦
مسـتحيلاً مـن ناحيـــة ماديــة وجــب علــى الدولــة القائمــة 
بــالفعل غــير المشــروع دفــع التعويــض للدولــــة المضـــرورة 
ـــــلاوة علــــى المبلــــغ  تحديـــداً، وأن يتضمـــن التعويـــض، ع
الأساسي، فائدة وتعويضاً عمـا فـات مـن الكسـب. ولـذا، 

قال إنه يجب الإبقاء على المادة ٣٩ المتعلقة بالفائدة. 
ـــال إن تقريــر المقــرر  السـيد أنـور (إندونيسـيا): ق - ٣٧
ـــتي اعتمدــا  الخـاص بشـأن مسـؤولية الـدول والتعليقـات ال
لجنة القانون الدولي، آخذة في الحسبان ملاحظات الـدول، 
تشكل أساساً جيـداً لمواصلـة العمـل بشـأن الموضـوع. وإن 
نتيجـة ذلـك العمـل، أي مشـــاريع المــواد، يجــب أن تكــون 

على أساس مبادئ القانون الدولي المقبولة عموماً. 
أما فيما يتعلق بالتدابير المضادة، فقد لاحظ، بعـد  - ٣٨
أن أعــرب عــن احتفاظــه بحــق التعليــق عليــها بمزيــد مــــن 
التفصيـل في وقـت لاحـق، أن القواعـد الـتي تحكـم تطبيقــها 
ـــه الكفايــة في القــانون الســاري ذي  ليسـت واضحـة بمـا في
ـــها إلا علــى نحــو موجــز  الصلـة ولـذا لا ينبغـي الإشـارة إلي
وعام. وفي أي حال ينبغي لأي نزاع بين الدولـة المضـرورة 
ــاللجوء  والدولـة المسـؤولية أن يسـوى بـالطرق السـلمية لا ب

من جانب واحد إلى اتخاذ التدابير المضادة. 
وفيما يتعلق بالحماية الدبلوماسـية، قـال إن النـهج  - ٣٩
المقـترح، الــذي ســيجري بموجبــه تطويــر القــانون الــدولي 
الموجود بغية تحقيق اعـتراف مباشـر بحقـوق الفـرد في إطـار  
حمايــة حقــوق الإنســان، أو الاعــتراف باســــتعمال القـــوة 
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كوسـيلة يمكـن ـا للـدول أن تمـارس الحمايـة الدبلوماســية، 
يعقِّـد أعمـال لجنـة القـانون الـدولي بـدلاً مـن  أن يبســـطها. 
ــــة  وينبغــي للجنــة أن تقتصــر علــى الجوانــب التقنيــة البحت
لمفهوم الحماية الدبلوماسية التي  تحكمها بالفعل المعـاهدات 
والقوانين السارية. وأضاف أن اللجوء إلى القـوة لا يدخـل 
في نطاق ا لمسألة قيــد النظـر، وإنمـا هـو موضـوع  يجـب أن 
ينظـر فيـه بكليتـه في سـياق تطبيـــق ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
وعلاوة على ذلك، فـإن مفـهوم حالـة الضـرورة، وواجـب  
التدخـل الإنسـاني، اللذيـن ذكرهمـا المقـرر الخـاص في ذلـــك 
ـــادئ القــانون الــدولي المقبولــة  الصـدد، لا يتمشـيان مـع مب
عمومــاً ولا ينبغــي شمولهمــا في النظـــر في مســـألة الحمايـــة 

الدبلوماسية. 
وفيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـى المعـاهدات، وهــي  - ٤٠
ــت في  مجـال مـن مجـالات القـانون الـدولي الـتي سـبق أن دون
اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩، قــال إن وفـده يؤيـد النـهج الـذي 
اتخذته لجنة القـانون الـدولي وهـو إعـداد دليـل للـدول بـدلاً 
من وضع صك قـانوني جديـد. وأعـرب عـن ارتيـاح وفـده 
للتقـدم الـذي أحرزتـه لجنـة القـانون الـدولي، الـتي اعتمــدت 

لتوها مشروع مبادئ توجيهية في القراءة الأولى. 
وبالنظر إلى تعقّد موضوع المسـؤولية الدوليـة عـن  - ٤١
النتــائج الضــارة الناشــئة عــن أفعــــال لا يحظرهـــا القـــانون 
الدولي، قال إن وفده يرحب بما أحـرزه المقـرر الخـاص مـن 
تقــدم في وضــع مشــاريع مــواد منقحــة جــاهزة للاعتمـــاد 
وتأخذ في الحسبان تعليقـات الـدول وأعضـاء لجنـة القـانون 

الدولي. 
ـــال إنــه يقــدر تقديــراً كبــيراً الحلقــات  وأخـيراً، ق - ٤٢
الدراسية التي نظمتها لجنة القانون الدولي والـتي كـانت لهـا 
ـــين مــن  فـائدة كبـيرة للطلبـة والمحـامين والمسـؤولين الحكومي
البلدان النامية الراغبين في الإلمام بأعمال اللجنة وفي توسيع 

معرفتهم بالقانون الدولي. وأعرب أيضاً عن شـكره للـدول 
الأعضــاء الــــتي ســـاعدت في تمويـــل الزمـــالات الممنوحـــة 
للمشاركين من البلدان الأقلّ ثراءً حرصاً منها علـى كفالـة 

التمثيل الجغرافي العادل. 
السيد كزابلينسكي (بولندا): أعرب عن ارتيـاح  - ٤٣
وفده لكون عمـل لجنـة القـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بمسـألة 
مسـؤولية الـدول قـد أوشـك علـى الاكتمـال وأعـــرب عــن  
أمله في أن يتوج ذلك العمل باعتمــاد اتفاقيـة دوليـة برعايـة 
الأمـم المتحـدة، رغـم أن مـن الممكـن قبـول أشـكال أخــرى 
للنص. وقال إن وفــده يقبـل البنيـة العامـة للمشـروع، علـى 
النحـو الـذي قررتـــه لجنــة القــانون الــدولي، ويــود اقــتراح 

تعديلات لمواد معينة فقط. 
وأضاف أن وفده يفهم أن مشروع المادة ١٣ ذو  - ٤٤
طبيعة تزامنية ويهدف إلى استبعاد أي أثر رجعي في تطبيـق 
الأحكام. وإلا فإنه إنما يشكل ازدواجـاً للمـادة ١٢. وقـال 
إنـه ينبغـي تعديـل المـادة ٣١، إذا لـزم الأمـــر، بالإشــارة إلى 
ــدول  أحكـام المشـاريع المتعلقـة بالمطالبـات الـتي تتقـدم ـا ال
المضرورة مباشرة أو بصـورة غـير مباشـرة مـن أجـل تجنـب 
المطالبات بالتعويض عن الضرر المعنوي، التي يكون بشـأا 
الجبر في شكل ترضية فقط. وأضاف أا ترتبط بالمادة ٤٠ 
الـتي تنـص علـى أنـه عنـد تحديـد الجـبر يجـب أن يراعـــى مــا 
أسهم في وقوع الضرر، الأمر الذي يثير مسألة ما إذا كـان 
يجب أن يكون قد حصل ضـرر لكـي يعـترف بوقـوع فعـل 

غير مشروع دولياً. 
ــــق بعـــدم  ومضــى يقــول إن المــادة ٣٢ الــتي تتعل - ٤٥
الاعتـداد بالقـانون الداخلــي، لهــا أهميــة كــبرى لا بالنســبة 
لتحديــد المســؤولية فقــط ولكــــن أيضـــاً بشـــأن الجوانـــب 
الأخرى للقانون المتعلق بمسؤولية الدول، بما في ذلك منشـأ 
تلـك المسـؤولية. وقـال إن وفـده يـؤول الحكـم علـى اعتبــار 
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أنه يعني أن القانون المحلي لا يمكن الاعتمـاد عليـه  لتجنـب 
الــتزام دولي ويقــترح إدراج الحكــم في البــاب الرابــــع، إلى 
ــها  جـانب المـادة ٣٣، الـتي تغطـي المسـألة نفسـها الـتي تغطي
المــاد ٥٦ وتســمح بالإشــارة إلى قواعــد القــــانون الـــدولي 
الأخــرى المنطبقــة علــى وضــع معيــن. ويمكــــن، في ذلـــك 
الصـدد، الإشـارة إلى المـــادة ٦٠ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون 
المعــاهدات أو إلى الاتفاقيــات الدوليــــة الأخـــرى المتعـــددة 

الأطراف التي تنص على أنظمة قائمة بذاا. 
وقــال إن وفــده يقبــــل إدراج الأحكـــام المتعلقـــة  - ٤٦
بـالإخلالات الجسـيمة بالالتزامـات الأساسـية  تجـاه اتمــع 
الدولي، الواردة في الفقرة ١ من المادة ٤١ والتي تجمـع بـين 
ــــة؛ إلا أن ذلـــك  القواعــد الآمــرة والالتزامــات تجــاه الكافَّ
الحكم لم ينعكس جيداً في الباب الثاني مكرراً من مشـاريع 
المـواد. بـل أنَّ مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان بإمكـــان كــل 
ـــات الجــبر في حــالات الالتزامــات تجــاه  دولـة تقـديم مطالب
ـــدولي  الكافـة أو إذا كـان ينبغـي تقديمـها مـن قبـل اتمـع ال
كله. وقال إن وفده يتفق مع لجنة القانون الـدولي علـى أن 
من الصعب تحقيـق توافـق عـام بشـأن تلـك النقطـة ولكنـه، 

مع ذلك، يكون شاكراً لتلقي توضيح. 
وفيما يتعلق بالردّ، قـال إن وفـده يقـترح أن تعـنى  - ٤٧
المادة ٣٦ بإعادة الوضـع إلى حالتـه كمـا كـانت لـو لم يتـم 
ـــني بــالضرورة  ارتكـاب الفعـل غـير المشـروع، وذلـك لا يع
ــرد إذا  إجـراء الـردّ بالكـامل. بـل إن مـن الممكـن اسـتبعاد ال
ـــة  بـدا أنـه سـيلقي بعـبء أثقـل ممـا يجـب علـى كـاهل الدول
المسـؤولة. ولـذا فإنـه يقـــترح توســيع نطــاق أحكــام المــادة 

٣٦(ب) ليشمل الجبر في حدود ما تعنيه الماد ٣٧. 
ـــده يرحــب بــأن تــدرج في مشــاريع  وقـال إن وف - ٤٨
المواد أحكام بشـأن التدابـير المضـادة، وإنـه يقـترح تعديلـين 
لها. ففي الفقـرة ٥ مـن المـادة ٥٣ يجـب إضافـة كلمـة "أو" 

قبل الجملة (ب)، نظراً لأنه لا لزوم للوفاء بالشرطين معـاً. 
ويجـب تعديـل الفقـرة ٤ بنـاء علـى ذلـــك. وقــال إن وفــده 
تراوده شكوك عميقـة تجـاه الصياغـة المسـتخدمة في الفقـرة 
٢ مــن المــادة ٥٤. بــل إنــه، بموجــب المــادة ٥٩، لا تخـــل 
الالتزامات الناشئة عن مشاريع المواد بميثاق الأمم المتحـدة، 
الذي أعطى مجلس الأمن دون غيره سـلطة تحديـد  التدابـير 
ـــك فقــد أخفــق مجلــس الأمــن في بعــض  المضـادة. ومـع ذل
الأحيان في الاتفاق على العمل الواجب القيـام بـه في حالـة 
وقـوع ديـد للسـلام والأمـن الدوليـين أو إخـلال مــا، أو  
عندمـا يسـتعمل أحـد أعضائـه الدائمـــين حــق النقــض لمنــع 
اعتمــاد بعــض التدابــير. وعــلاوة علــى ذلــك فــإن بعـــض 
الإخلالات الجسيمة بالقانون الدولي (مشـروع المـادة ٤١) 
لا تقع ضمن اختصاص مجلـس الأمـن. وهكـذا فـإن الفقـرة 
٢ مـن المـادة ٥٤ تـأذن لكـل دولـة بـــأن تلجــأ إلى التدابــير 
المضادة بالتشاور مع الدول الأخرى المعنيـة. ورغـم وجـود 
اتجاه نحو ذلك، فهو لا يكاد يعكـس ممارسـة الـدول بصفـة 
عامة. ولذا ينبغي أن تجلو لجنة القانون الـدولي المسـألة قبـل 
اعتمـاد مشـاريع المـواد بصيغتـها النهائيـة. وأخــيراً، قــال إن 
التدابير المضادة التي اعتمدا الدول (المضرورة بصورة غـير 
مباشــرة) الثالثــة يجــب أن تســتهدف بصفــة أوليــة تحقيـــق 
الكـف عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـاً بـدلاً مـن الحصـــول 

على الجبر للدولة المضرورة بصورة غير مباشرة. 
وفي الختام قال إن وفده وإن كان مسـتعداً لقبـول  - ٤٩
إدراج الأحكام المتعلقة بحق الأفــراد في الاحتجـاج بأحكـام 
القـانون الـدولي المتعلقـة بمسـؤولية الـدول، غـير مقتنـع تمامــاً 
بأن مثل هذا النهج لن يتجاوز حدود الممارسة الـتي تتبعـها 
الـدول. بـل إن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٤ غـير واضحـــة مــن 
حيث العلاقة بين القانون المتعلق بمسؤولية الدول ودعـاوي 
الجـبر المسـتندة إلى القـانون الخـاص والمرفوعـة أمـام المحـــاكم 
الوطنية للدولة المسؤولة. ومـن ناحيـة  أخـرى فـهو يرحـب 
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بــإدراج المــادة ٥٨ المتعلقــــة بالمســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة 
ـــأمل في أن يصبــح بالإمكــان قريبــاً تنفيذهــا في  الممكنـة وي

إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية. 
الســيد روغاتشــيف (الاتحــــاد ا لروســـي): نـــوه  - ٥٠
بالجوانب الإيجابية لتقرير المقرر الخاص الذي قال إنـه أكـثر 
إيجازاً من الصيغة السابقة ويتضمن قواعد أكثر حداثـة. إلا 
أنه يود تحديد الأثـر بـالذات علـى العلاقـات الدوليـة الـذي 
يـترتب علـى عـــدد مــن الأحكــام، مثــل تلــك الــتي تتعلــق 
ـــة؛  بالتدابــير المضــادة، ولا ســيما التدابــير المضــادة الجماعي
والإخــلالات الجســيمة بالالتزامــات تجــاه اتمــع الـــدولي 

كله؛ وتعريف الدولة المضرورة. 
ــاً،  ومضـى يقـول إن فصـلاً مسـتقلاً قـد أُفـرد، حقّ - ٥١
للتدابير المضادة، ذلك لأن الفعل غير المشروع لا ينشأ عنه 
بــالضرورة الحــق في اللجــوء إلى التدابــير المضــادة، الـــتي لا 
يمكـن اللجـوء إليـــها إلا إذا رفضــت الدولــة المســؤولة عــن 
الفعــل غـــير المشـــروع الوفـــاء بالالتزامـــات الناشـــئة عـــن 
ـــك  مســؤوليتها. وأضــاف أن أكــثر القضايــا تعقيــداً في ذل
الشـأن هـي اتخـاذ تدابـير مضـادة مـن قبـل دول غـير الدولــة 
المضـرورة. وقـال إن مـن غـــير المقبــول أن تتخــذ أي دولــة 
تدابير مضادة بطلــب مـن الدولـة المضـرورة، لأن ذلـك مـن 
شـأنه أن يعطـــي الــدول الكــبرى الفرصــة لأن تلعــب دور 
الشــرطة الدوليــة. ولا يســــتثنى مـــن ذلـــك إلا مـــا يتعلـــق 
بالأفعال المشار إليـها في المـادة ٤١. وهنـاك حـالات يمكـن 
ــــذه العلاقـــات بـــين الـــدول ضمـــن  أن تقــع فيــها مثــل ه
اختصـاص المنظمـات الدوليـة المسـؤولة عـن شـؤون الأمــن. 
وأضاف أن وفده يعـتزم تقـديم تعليقـات خطيـة علـى ذلـك 

الموضوع الحساس إلى اللجنة. 
ومضى يقول إن الفصل الثـالث مـن البـاب الثـاني  - ٥٢
من المشروع "الإخـلالات الجسـيمة بالالتزامـات الأساسـية 

تجاه اتمع الـدولي" مـهم بصفـة خاصـة بـالنظر إلى توسـيع 
آثـار مشـاريع المـواد لتشـمل التزامـات الـدول تجـــاه اتمــع 
الـدولي كلـه (الفقـرة ١ مـن المـــادة ٣٤). وقــال إن العولمــة 
المتزايدة تؤدي إلى زيادة الترابط والتفاعل بين الـدول. بيـد 
أن مفهوم اتمع الدولي واسع أكثر من اللازم؛ وهو ليـس 
مفهوماً قانونياً. ولذا فبدلاً من التحـدث عـن "الإخـلالات 
الجسيمة بالالتزامات الأساسية تجاه اتمع الدولي"، يفضل 
الإشـارة إلى  "الانتـهاكات الدوليـة الجسـيمة". وبــالنظر إلى 
جسامة تلك الانتهاكات، من اللازم وضع تعريـف واضـح 
تماماً لها. وللأسف، ليـس في مشاريــع المـواد مـادة تتضمـن 
مثـل هـذا التعريــــف؛ والتعريــف الــوارد بصــورة عــابرة في 
ـــذا الفصــل" عــامّ أكــثر مــن اللــزوم  المـادة ٤١، "تطبيـق ه
ويفتـح البـاب أمـام الإسـاءات المحتملـة. ومـــن المفيــد إدراج 
عناصر من تعريف الجنايـات الـوارد في المـادة ١٩ المعتمـدة 
في القـــراءة الأولى. وإن مواضـــــع القصــــور الواضحــــة في 
مشــروع المــادة ٤١ هــــي الإشـــارة إلى الطبيعـــة المنهجيـــة 
للإخـلال والإشـارة غـــير اللازمــة إلى خطــورة التســبب في 
ـــة بموجــب  ضـرر بـالغ بالمصـالح الأساسـية المشـمولة بالحماي
الالـتزام. ويعـنى الفصـل الثـالث بالمسـؤولية الدوليـة الناشـــئة 
عـن فعـل غـير مشـروع دوليـاً ولـذا يجـب أن يكـون عنوانــه 
ـــن إخــلالات جســيمة…" بــدلاً مــن  "المسـؤولية الناشـئة ع
…". وبالتـالي يجـب أن يعـــدل أيضــاً  "الإخـلالات الجسـيمة
عنوان المادة ٤٢ ليصبح "المسـؤولية الناشـئة عـن إخـلالات 
جســيمة بالالتزامــات الدوليــة". وفيمــا يتعلــق بمحتويــــات 
المادة، ينبغي ملاحظة أنـه بـالنظر إلى مسـؤولية الـدول الـتي 
لا ســبيل إلا إنكارهــا (الالــتزام بعــدم تقــديم المســـاعدة أو 
المعونة للدولة المسؤولة في الحفاظ على الحالـة الناشـئة علـى 
هــذا النحــو، والتعــــاون إلى أقصـــى حـــد ممكـــن في إـــاء 
الإخلال)، تنطبق هذه الالتزامات أيضاً على حـالات ناتجـة 
عـن أنـواع أخـرى مـن الانتـهاكات. وعـلاوة علـــى ذلــك، 
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ففيمــا يتعلــق بــالالتزام بالتعــاون، ينبغــي حــــذف العبـــارة 
التقييديـة "إلى أقصـى حـد ممكـن". وأخـيراً ينبغـي أن يوسـع 
الالـتزام بالتعـــاون ليشــمل تدابــير ضمــان تنفيــذ مســؤولية 

الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دولياً. 
وقال إن أحكام الفصل الخامس مــن البـاب الأول  - ٥٣
ـــة  "الظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية" تتصـل بالمبـادئ العام
للقانون، لأا ممثلة تمثيـلاً جيـداً في القـانون الوطـني. إلا أن 
المـــادة ٢٧ "عواقـــب الاحتجـــــاج بظــــرف ينفــــي عــــدم 
المشـروعية" تنطـوي علـى إشـــكالات لأــا تنــص علــى أن 
الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشـروعية "لا يخـلّ… بمسـألة 
التعويض عن أي ضرر مادي أو خسارة مادية تسبب فيـها 
ذلك الفعل"، مع أا لا يجب أن تنطبق على ظروف معينــة 
تنفــي عــدم المشــروعية مثـــل الموافقـــة، وامتثـــال القواعـــد 
القطعيـة، والدفـاع عـن النفـــس، والتدابــير المضــادة والقــوة 
القـاهرة. وبشـأن هـذه النقطـة، قـال إن وفـده يؤيـد وجهـــة 
النظـر  الـتي  أعـرب عنـها المقـرر الخـــاص في تقريــره الثــاني 
ومفادها أن مسألة التعويـض لا تـرد إلا في حـالات الشـدة 
أو الضـرورة. بـــل إن مــن الأصــح في مثــل هــذه الحــالات 
الإشارة لا إلى الظروف النافيـة لعـدم المشـروعية ولكـن إلى 
الإعفاء من المسؤولية. وإلا فمن غير الواضـح كيـف يمكـن 

أن تنشأ مسألة التعويض. 
وقال إن العنوان الذي تمَّ اختياره أثنـاء المناقشـات  - ٥٤
ـــة نظــر  للبـاب الثـاني مـن مشـاريع المـواد صحيـح مـن وجه
ـــاب. بيــد أن عنــوان  قانونيـة ويعكـس بصـدق محتويـات الب
المـادة الأولى مـن البـاب الثـاني "الآثـار القانونيـة للفعـل غــير 
المشروع دولياً" يتعارض مع محتوياا. فقـد أوردت المـادة، 
صدقاً، أن المسؤولية الدولية هي التي تترتب عليــها النتـائج، 
وليس الفعل غير المشروع دولياً. وأشار إلى المادة ٤٣ الـتي 
تعرف نطاق الالتزامات الدولية المشمولة ذا الباب، فقال 
إن الجملـة يجـب أن تنتـهي في آخـر عبـــارة "الظــروف الــتي 

وقع فهيا الإخلال بـالالتزام"،  لأن الإشـارة في تلـك المـادة 
إلى المستفيدين عدا دولة ما مسألة مشـكوك فيـها وتتطلـب 
علـى الأقـلّ مزيـداً مـن البحـث وإدراج المفـهوم في المـــادتين 

٤٩ و ٥٤. 
وفيما يتعلق بأشكال التعويض (الفصل الثـاني مـن  - ٥٥
البــاب الثــاني مــن مشــــاريع المـــواد)، قـــال إن المـــادة ٣٧ 
"التعويض" تعطي تفســيراً أوسـع مـن اللـزوم للتعويـض، بمـا 
ـــلافي  في ذلــك مــا فــات مــن الكســب، وهــو مفــهوم اخت
ويجب، في رأيه، أن يكون موضوع مادة مسـتقلة. ومضـى 
يقول إن الترضية (المادة ٣٨) يمكن أن تعـرف علـى اعتبـار 
أـا شـكل مـن التعويـض في الحـالات الـــتي لا يكــون فيــها 
الضرر مادياً، بينما ينبغي أن تنفَّذ الأفعال المدرجة في المادة 
٣٨، وهـــي الإقـــرار بـــالإخلال والتعبـــير عـــن الأســـــف، 

والاعتذار الرسمي، بصرف النظر عن شكل التعويض. 
وفي البــاب الرابــع مــن مشــاريع المــواد "أحكــــام   - ٥٦
عامـة" يجـب اســـتخدام مفــهوم "النظــم العامــة" بــدلاً مــن 
"القواعـد الخاصـــة" لأن المــادة لا تتعلــق بقواعــد أو أفعــال 
ـــن القواعــد الــتي تشــكل  ولكـن بصفـة خاصـة بمجموعـة م
ـــداً أن مفــهوم  نظامـاً للمسـؤولية. وإـا لحقيقـة معروفـة جي
النظام الخاص مقبول على نطـاق واسـع في القـانون الـدولي 

نصا وممارسةً. 
ــــان أن تصبـــح مشـــاريع المـــواد  وقــال إن بالإمك - ٥٧
المتعلقة بالمسؤولية عنصراً هاماً مـن عنـاصر النظـام القـانوني 

الدولي ويمكن أن تصبح في النهاية مشروع اتفاقية. 
الســـيد الملحـــــم (الكويــــت): قــــال إن تحديــــد  - ٥٨
ـــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً أمــر  مسـؤولية ال
ضـروري وحتمـي وفقـاً للمبـادئ الـواردة في ميثـــاق الأمــم 
المتحــدة. لــذا فــإن التدابــير المضــادة مســألة هامــة للدولــة 
المضرورة وذلك دف حمـل الدولـة المسـؤولة علـى الكـف 
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والجبر عن أفعالها غـير المشـروعة أو علـى التفـاوض لتسـوية 
الــتراع دون أن تشــكل إخــلالاً بحقــوق الدولــة المســــؤولة 
واستناداً إلى مبدأ المعاملـة بـالمثل. وأعـرب عـن تـأييد وفـده 
للمقترحات التي قدمها عدد من الوفود بشأن وضع معايـير 
وضوابـط للتدابـير المضـادة حــتى لا يتــم اســتغلالها لإلحــاق 
الضـرر بالدولـة المســـؤولة. وعــلاوة علــى ذلــك، قــال إنــه 
ينبغي تحديد المسؤولية بكافة أشـكالها بـالرجوع إلى اتفاقيـة  
ـــانون المعــاهدات. وقــال إن هــذه المســألة تســتلزم  فيينـا لق
صياغتها في شكل معاهدة، بل، من الأفضل، أن تكـون في 
شـكل مدونـة صـادرة عـن الأمـم المتحـدة بشـــأن مســؤولية 
الدول. وأكد أهمية التعاون بين مختلف الوفود واللجنـة مـن 
أجل الوصول إلى توافق الآراء وذلك لوقـف كافـة الأفعـال 
غير المشروعة التي ترتكبها بعض الدول غير المسؤولة الأمر 
الذي يحقق أحكــام ميثـاق الأمـم المتحـدة في حفـظ السـلام 

والأمن الدوليين. 
السـيدة ألفـاريز نونـيز (كوبـا): قـالت إن بلدهـــا  - ٥٩
يعلـق أهميـــة علــى النظــر في قضيــة مســؤولية الــدول وقــد 
أســهمت في ذلــك النظــر. وقــالت إن اللجنــة قــد قــــامت 
بجــهود حميــدة لاســتبدال مفــهوم جنايــة الدولــة بتعريــــف 
مقبــول يحــدد بوضــوح المســؤولية الدوليــة الــتي تتحملــــها 
الدول في حالات أفعال العدوان والتهديد باستعمال القـوة 
أو استعمالها في العلاقات الدوليـة وفـرض التدابـير القسـرية 
من جانب واحد. إلا أن وفدها يساوره القلق إزاء تضمين 
المـــادة ٤١ مفـــهوم الإخـــــلالات الجســــيمة بالالتزامــــات 
الأساسـية تجـاه اتمـع الـدولي والإشـــارة في المــادة ٤٢ إلى 
العواقب المترتبة على هذه الإخلالات، الـتي يجـب أن ينظـر 
فيـها في ضـوء الصلـة الرقيقـة بالمـادة ٤٩ المتعلقـة باحتجــاج 
الـدول غـير المضـــرورة بمســؤولية دول أخــرى والمــادة ٥٤ 
نفسها، التي  تنص الفقرة ٢ منها على أنه يجـوز لأي دولـة 
ــح  أن تتخـذ تدابـير مضـادة. وقـالت إنـه ينبغـي زيـادة توضي

مفــهوم الالتزامــات الأساســية مــن أجــــل حمايـــة المصـــالح 
الأساسـية الـتي تـبرر تدخـل الـدول غـير المضـرورة مباشــرة، 
لأنـه يتصـل مباشـرة بمفـهومي القواعـد الآمـرة والالتزامــات 
تجاه الكافة اللذين لم تحقق جــهود التدويـن الدوليـة بالنسـبة 
لهما كثيراً مـن التقـدم. وقـالت إن وفدهـا يفضـل مصطلـح 
"اتمع الدولي للدول" ا لمسـتخدم في اتفاقيـة فيينـا لقـانون 
ـــامض جــداً والداعــي للقلــق  المعـاهدات علـى المصطلـح الغ
ــــالت إن  وهــو "اتمــع الــدولي". وعــلاوة علــى ذلــك، ق
الإقرار، في الفقرة ٢ من المادة ٥٤ بأن لأي دولـة الحـق في 
أن تتخذ تدابير مضادة لصالح المستفيدين من الالتزام الذي 
أُخلّ به قد تجاوز بكثـير حـدود التطويـر التدريجـي للقـانون 
الدولي. وأضافت أن الافتقـار إلى الدقـة في مشـاريع  المـواد 
قد يؤدي إلى  تبرير الجزاءات الجماعيـة أو التدابـير المضـادة 
الجماعيـة. ولـــذا ينبغــي حــذف المــادتين ٤٩ و ٥٤ اللتــين 

تسببان التعقيد، وجلاء معنى أحكام المادة ٤١. 
ومضـــت تقـــول إن التدابـــير المضـــادة هـــي مـــن  - ٦٠
جوانب مسألة مسؤولية الدول الباعثة علـى أكـبر قـدر مـن 
الخلاف لأا كثيراً مـا تتخـذ ذريعـة لاتخـاذ تدابـير انفراديـة 
مثل أعمال الانتقام المسلحة وغيرهـا مـن أشـكال التدخـل. 
ــــهم تعريفـــها بعنايـــة وفـــرض حـــدود علـــى  ولــذا مــن الم
اســتخدامها. وفي هــذا الصــدد، قــالت إن الصيغــة الحاليــة 
لمشـاريع المـواد تمثـل تحسـناً كبـيراً بالمقارنـة بـالنص الســابق. 
وعلــى العمــــوم، فـــإن إضفـــاء الشـــرعية علـــى الجـــزاءات 
المفروضة في أعقاب فعل غير مشروع يجنح إلى زيادة حدة 
ـــدول ويســتخدم لتــبرير الاســتعمال غــير  المنازعـات بـين ال
المشروع للقوة - سواء كان ذلك مباشـرة أو بصـورة غـير 

مباشرة. 
وعلاوة على ذلك فإن المادة ٥٤ نفسها تستشهد  - ٦١
بالفقرة ١ من المادة ٤٩ التي تشير إلى مصلحـة جماعيـة أي 
أن بإمكان دولة خلاف الدولة المضرورة أن تتصرف نيابـة 
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عـن الدولـة المضـرورة وأن تتخـذ تدابـير مضـــادة، وهــي في 
الحقيقة تدابير جماعية. وهذا السيناريو، الذي ينطوي علـى 
مخـاطر أكـثر ممـا ينطـوي علـى فوائـد، يتعـارض مـع أحكــام 
المادة ٥٢ المتعلقة بمبدأ التناسب. وبالتالي لا ينبغـي أن تقـع 
في نطاق مشاريع المواد وإذا حدث ذلك يجـب أن تحكمـها 
القواعــد الســارية في القــانون الــدولي، ولا ســيما أحكــــام 
ميثـاق الأمـم المتحـدة. وينطبـق التعليـق نفسـه علـى التدابــير 

المضادة المؤقتة. 
ولــذا، قــالت إن التدابــير المضــــادة في حاجـــة إلى  - ٦٢
كثير من التوضيحات وإلى أن ينظر فيها مليـاً: إذ لا ينبغـي 
أن تتخـذ إلا كملجـأ أخـير ولا ينبغـي لهـا في أي حـال مــن 
الأحـوال أن تتكـون مـن أفعـال تنطـوي بطبيعتـها وعواقبــها 
على استعمال القوة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة أو أن 
تكون وسيلة دافعها الوحيد الاعتبارات السياسـية، إخـلالاً 

بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
ـــواد،  وفيمــا يتعلــق بالشــكل النــهائي لمشــاريع الم - ٦٣
قـالت إن وفدهـا يـرى أنـه مـا زال هنـاك كثـير مـــن العمــل 
الذي يجب القيام به قبل الوصـول إلى الوثيقـة المرجـوة الـتي 
يقبلـها الجميـع وتكـون ممثلـة للممارسـة الـتي جـــرت عليــها 
ـــن المســتصوب، في جــو ــذا  الـدول. وقـالت إ نـه ليـس م
التعقيد على المستوى التقني وذه الحساسية على المسـتوى 
السياسي، اعتماد ج ابتكاري وثـوري. ورغـم أن وفدهـا 
كــان في الســابق يؤيــد اعتمـــاد اتفاقيـــات برعايـــة الأمـــم 
المتحدة، فإنه يرى أن من السابق لأوانه، في المرحلة الحاليـة 
مـن عمـل اللجنـة، البـت في شـــكل مشــاريع المــواد، وهــي 
 ،ـر ملـيقضية لن يكـون بإمكـان الـدول حلّـها إلا بعـد تدب

 .م  تحقيق تقدم حقيقي في صياغة النصعندما يت
السيد بياتو (البرازيل): قال إن وفده، شأنه شـأن  - ٦٤
كثـير مـــن الوفــود، يــرى أن مشــاريع المــواد تشــكل نصــاً 

متوازناً وسليماً من ناحية تقنية. وأضاف أن مشاريع المواد 
المتعلقة بالنظام الذي يحكـم التدابـير المضـادة يتضمـن كثـيراً 
من الجوانب الابتكارية التي تمخضت عنها على مر السـنين 
الممارسـة الدوليـة. ورحـب بصفـة خاصـة بالمـادة ٥١ ذلــك 
أا نصت على الالتزامات غـير الخاضعـة للتدابـير المضـادة، 
ـــوة والالتزامــات  بمـا فيـها الـتزام الامتنـاع عـن اسـتعمال الق
المتعلقـة بحمايـة حقـوق الإنســـان. وفيمــا يتعلــق بالشــروط 
المتصلة باللجوء إلى التدابير المضادة، قال إن مشاريع المـواد 
ــــير  تركــز علــى التناســب وعلــى جســامة الفعــل المعــني غ
المشروع. وهي تنـص تحديـداً علـى وجـوب تعليـق التدابـير 
المضـادة إذا عـرض الـتراع للتحكيـم أو للتســوية القضائيــة، 
الأمر الذي يتمشى مع الفهم بأن التدابير المضادة تظل أداة 

للملجأ الأخير. 
ومضــى يقــول إن مــن المــهم ألاّ تصبــح التدابـــير  - ٦٥
المضــادة أداة جزائيــة تفتــح البــاب أمــام إســاءة اســـتخدام 
القوة. ولهذا السبب من الضـروري زيـادة النظـر في المعايـير 
لتقرير مقبولية التدابير المضادة وجسامتها، وكذلــك مسـألة 
حقوق الدول الثالثة غير المضرورة مباشرة، ولا سـيما حـق 
الـدول الثالثـة في اتخـاذ تدابـير مضـــادة بالنيابــة عــن الدولــة 
المضـرورة، وكذلـك فكـــرة الإخــلالات بالالتزامــات تجــاه 
الكافة. وأخيراً، فإن مسـألة إعطـاء التعويـض عـن الأضـرار 

على نحو يعكس جسامة الإخلال تثير بعض الصعوبات. 
ومضـى يقـول إن الصيغـــة المعتمــدة لحــلّ القضيــة  - ٦٦
الهامة التي أثارا المادة ١٩ صيغـة بارعـة. وفكـرة الإخـلال 
الجسيم الذي ينطوي على الإخفـاق في الوفـاء بالالتزامـات 
ـــترتب عليــه خطــر إلحــاق ضــرر كبــير  الأساسـية، الـذي ي
بمصالح الدول الأخرى، تبدو مستصوبة من حيث أا تجـبر 

الدول الأخرى على التعاون على وقف الإخلال. 
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وقـال إن وفـده أحـاط علمـاً بقـرار حـذف الفــرع  - ٦٧
المتعلق بتسوية المنازعات على أن يكون مفــهوماً أن اللجنـة 
ســتتناول تلــك المســألة بــالبحث عندمــا تبــت في الشــكل 
النـهائي لمشـاريع المـواد. وفي هـذا الصـدد، قـال إن الـبرازيل 
ـــه مــهما كــانت الحجــج المســوقة تــأييداً للإعــلان  تـرى أن
المتعدد الأطراف، ليس لمثل هذا الإعلان قيمة  تذكر، لأنــه 
لن يكون وثيقة ملزمة قانوناً. وأضاف أن وفده يعتقد بأنـه 
لا ينبغـي للجنـة أن تقتصـر علـى  تدويــن القواعــد الدوليــة 
الموجـودة، وإنمـا يجـــب أن تســعى إلى الإســهام في التطويــر 
التدريجـي للقـانون الـدولي، وخاصـة فيمـا يتعلـق بمسـألة لهــا 

من الأهمية ما لمسألة مسؤولية الدول. 
السـيد ثيسـيان (الولايـات المتحـدة  الأمريكيـــة):  - ٦٨
ــرفي. إلا  قـال إن مشـاريع المـواد تعكـس القـانون الـدولي الع
أنه رغم التحسينات الكبـيرة الـتي أُجريـت للنـص، لا تـزال 
بعض الأحكام تحيد عـن القـانون الـدولي العـرفي. وقـال إن 
ثمة ثلاثة مجالات يمكن فيــها أن تتـواءم مشـاريع المـواد علـى 
نحـوٍ أفضـل مـع الممارســـة الدوليــة هــي: التدابــير المضــادة، 
ـــع  والإخـلالات الجسـيمة بالالتزامـات الأساسـية تجـاه اتم

الدولي، وتعريف "الدولة المضرورة". 
ـــــير  ومضـــى يقـــول إن الأحكـــام المتصلـــة بالتداب - ٦٩
المضــادة تضمنــت تقييــــدات لا تعكـــس القـــانون الـــدولي 
العرفي. وبصفة خاصة ليس هناك واجب، بمقتضى القانوني 
الـدولي العـرفي، للتفـاوض قبـل أن يكـون بإمكـان دولـة مـــا 
ـــى نحــو مــا توختــه  اللجـوء إلى اتخـاذ التدابـير الضمـادة، عل
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥٣، في حـين تسـمح الفقـرة ٣ باتخــاذ 
تدابـير مضـادة مؤقتـة وعاجلـة، وتشـــترط الفقــرة ٥ تعليــق 
كافة التدابير المضادة إذا عرض التراع على محكمــة أو هيئـة 
ـــل  تحكيـم. وقـال إن القلـق يسـاور وفـده مـن أن يسـتغلّ مث
هذا النوع من التقييد الشامل من قبل الدولة المسؤولة على 
حسـاب الدولـة المضـرورة. وينبغـي علـى الأقـل توضيــح أن 

التدابير المضادة المؤقتـة والعاجلـة المتوخـاة في الفقـرة ٣ مـن 
المادة ٥٣ لا تغطيها الفقرة ٥ من تلك المادة. 

وقال إن وفده يقر بأن هناك اختلافـات كبـيرة في  - ٧٠
الــرأي في اتمــع الــدولي فيمــا يتعلــق بموضــــوع التدابـــير 
المضادة. ولاحظ أن التدابـير المضـادة هـي الظـرف الوحيـد 
النافي لعدم المشروعية الذي كان موضوع بحـث مفصـل في 
مشاريع المواد. ونظراً لأن اللجنة تعتزم إكمال عملها على 
مسؤولية الدول في دورا المقبلة، فلن يكـون لديـها سـوى 
وقت محدود تكرسه لإجراء تنقيحات للنص الحـالي، وهـي 
تنقيحات يرى عدد من الدول، بما فيـها الولايـات المتحـدة 
الأمريكية، أا ضرورية. وتبعاً لذلك، قال إن وفده يقترح 
أن تنظـر اللجنـة في دورـا المقبلـة في مجموعـة مـن القضايـــا 
المتعلقـة بالتدابـير المضـادة، بمـا فيـها مـا إذا كـــان بالإمكــان 
حذف الأحكام المتصلة بالتدابير المضادة في مشـاريع المـواد 
المتعلقـة بمسـؤولية الـدول، أو، إن أمكـــن، كيــف يمكــن أن 
ينقَّح النص الحالي ليعكس القانون العرفي على نحو أفضل. 
وأعــرب عـــن ارتيـــاح وفـــده لاســـتبعاد مفـــهوم  - ٧١
الجنايــات الدوليــة مــن مشــاريع المــــواد. بيـــد أن تعريـــف 
"الإخــلال الجســيم" بالالتزامــات الأساســية تجــاه اتمــــع 
الـــدولي، في الفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ٤١ غـــامض ومفــــرط 
الشمولية. وليس ثمة مـن فـائدة في التميـيز بـين الإخـلالات 
الجسـيمة وسـائر الإخـلالات، وليـس لذلـك التميـيز وجــود 

في القانون الدولي العرفي. 
وقـال إن صياغـة المـادة ٤٢ "النتـائج المترتبـة علـــى  - ٧٢
الإخلال الجسيم بالتزامات تجاه اتمع الدولي بكليته" هـي 
أيضاً غير مرضية. ويمكن، بصفة خاصـة، أن يفسـر البعـض 
التزام دفع تعويضات تعكـس جسـامة الإخـلال، المنصـوص 
عليه في الفقرة ١، بأنه يسمح بدفع تعويضات جزائيـة عـن 
ــــك منـــاقض للقـــانون العـــرفي  الإخــلالات الجســيمة، وذل
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الدولي. وقال إن وفده، بالمثل، غـير مقتنـع بـأن الالتزامـات 
المتوخاة في الفقرة ٣ من المادة ٤٢ تستند إلى أسـاس قـوي 
ــــار إلى أن ممثـــل  في القــانون الــدولي العــرفي. وبعــد أن أش
المملكـة المتحـدة كـان قـد اقـــترح إضافــة نــوع مــن شــرط 
الاستثناء مفاده أن مشاريع المـواد لا تخـلّ بـأي نظـام يمكـن 
أن يقـام لمعالجـة الإخـلالات الجسـيمة تجـاه الكافـة، قــال إن 
وفده يدعو اللجنة إلى النظر بعناية في ذلك الاقـتراح الـذي 
يجعل بالإمكان الحفاظ على  هيكل وهدف مشاريع المـواد 

بكليتها. 
وفيما يتعلق بتعريـف "الدولـة المضـرورة"، أعـرب  - ٧٣
ـــده لكــون اللجنــة قــد مــيزت بــين الــدول  عـن ارتيـاح وف
المضرورة بصورة مباشـرة والـدول غـير المضـرورة مباشـرة. 
وقــال إن ذلــك التميــيز ســليم إلا أن بإمكــــان اللجنـــة أن 
تحـاول زيـادة تحديـــد تعريــف الدولــة المضــرورة. وفي هــذا 
الصـدد، ينبغـي ملاحظـة أن المـادة ٤٣(ب)(٢) قـد نصـــت 
على أنه إذا كان الالتزام الذي أُخلَّ به "من طابعه أن يؤثـر 
ـــع الــدول المعنيــة"،  في التمتـع بحقـوق أو أداء التزامـات جمي
يحـق للدولـة المعنيـة أن تحتـج بأـــا دولــة مضــرورة. وهــذه 
صياغـة أوسـع مـن اللـزوم، ويمكـن أن تحبـط هـدف التميــيز 

بين الدول المضرورة والدول الأخرى. 
وفيمــا يتعلــق بالشــكل الــذي ينبغــي أن تتخــــذه  - ٧٤
مشـاريع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول، قـــال إن الولايــات 
المتحدة ترى أنــه لـن يكـون مفيـداً ولا إيجابيـاً أن تعتمـد في 
شـكل اتفاقيـة. ولمـا كـان النـص يتعلـق بقواعـد ثانويـة مـــن 
ـــانون الــدولي، فــلا يبــدو أن وضعــها في شــكل  قواعـد الق
معـاهدة سـيكون ملائمـاً. وإذا قـررت اللجنـة عـدم تدويــن 
مشاريع المواد في شكل اتفاقية، فمن الممكـن الاسـتمرار في 
اسـتبعاد البـاب المتعلـق بتسـوية المنازعـات، وكـان هـذا قـــد 
ـــراءة الأولى  أُدرج في مشــاريع المــواد الــتي اعتمــدت في الق

وحذف من الصيغة الجاري بحثها حالياً. 

وفيمـــا يتعلـــق بالحمايـــة الدبلوماســـية، قـــــال إن  - ٧٥
الولايـات المتحـدة تـرى أن مـن الواضـح أـا حـق تقديــري 
للدولـة، وهـي ترفـض رفضـاً باتـاً الفكـرة القائلـة بأـا حــق 
للفـرد. وعـلاوة علـى ذلـك فـــلا ينبغــي للتطويــر التدريجــي 
للقـانون الـدولي أن يجـري إلا في اـالات الـتي تكـون فيــها 
فجـوات في القـانون العـرفي الـدولي. والحمايـة الدبلوماســـية 

ليست واحدة منها. 
ومضى يقول إن وفده غير مقتنع بأن من المعقـول  - ٧٦
النظر في أفعال الدول الانفرادية لغرض التدوين أو التطويـر 
التدريجي. وإذا أُعدت مشاريع مـواد بشـأن الموضـوع فقـد 
يؤدي ذلك إلى الحـد مـن المرونـة الـتي تتمتـع ـا الـدول في 
ذلك اال. ولمـا كـانت الأفعـال الانفراديـة متباينـة للغايـة، 
ـــان مــن الممكــن أو المعقــول  فقـد يتسـاءل المـرء عمـا إذا ك
وضـع قواعـد عامـة تنطبـق علـــى كــل حالــة مــن الحــالات 
جميعـاً. ومـن الأفضـل لـو يقتصـر المقـرر الخـاص، في البدايــة 

على الأقل، على دراسة ممارسة الدول. 
وفيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات، قـال إن  - ٧٧
وفده يرى أا لفكرة جيدة أن تقـوم اللجنـة بتجميـع دليـل 

للممارسة المتعلقة بالتحفظات والإعلانات التفسيرية. 
وأخيراً قال إن وفده يرى، فيما يتعلـق بالمسـؤولية  - ٧٨
الدولية عن العواقب الضارة الناشـئة عـن أفعـال لا يحظرهـا 
القــانون الــدولي، أن للموضــوع أهميــة خاصــــة في ميـــدان 
القانون البيئي الـدولي. وقـال إنـه يؤيـد قـرار اللجنـة إرجـاء 
النظر في المسألة إلى أن تعتمد مشاريع المـواد المتعلقـة بحظـر 

الضرر العابر للحدود في القراءة الثانية. 
السـيد زيلويغـر (المراقـب عـن سويسـرا): رحـــب  - ٧٩
بقـرار اللجنـة اسـتبعاد  فكـرة الجنايـة مـــن مشــاريع المــواد. 
وقـال إنـه يبـدو أن مفـــهوم الإخــلال الجســيم بالالتزامــات 
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الأساسـية تجـاه اتمـع الـدولي أكـــثر فــائدة. وأضــاف أنــه 
سيقتصر في حديثه على مسألة الجبر والتدابير المضادة. 

وفيمـا يتعلـق بالجـبر، قـال إن مشــروع المــادة ٣١  - ٨٠
يثير قضية المسؤولية السببية. فوجود علاقـة السـبب والأثـر 
بين الإخلال بالقانون الدولي وحدوث الضرر يكفي لجعـل 
الدولـة المرتكبـة للإخـلال مسـؤولة عـن الضـــرر. ورغــم أن 
ذلك النوع من المسؤولية يصدق على كثير من الأوضـاع، 
فـإن مـن الممكـن أن يـؤدي انتـهاك طفيـف، جـراء مجموعــة 
من الظروف الاستثنائية، إلى ضرر كبير لم يكن في مقـدور 
الدولـــة المســـؤولة توقعـــه. وتســـاءل عمـــا إذا كـــان مــــن 
المستصوب إيراد نص بشأن شـكل مـن المسـؤولية المحـدودة 
والمخففة في الحالات التي تنتفـي فيـها نيـة التسـبب بـالأذى 
أو التي يستحيل فيها توقع حـدوث الضـرر وقـت ارتكـاب 
الفعـل غـير المشـروع دوليـاً. وبعـد أن أشـــار إلى التميــيز في 
مشـروع المـادة ٤٠ بـين الإســـهام في وقــوع الضــرر بفعــل 
ـــاع، قــال إنــه يــرى أن  متعمـد، أو جـراء الإهمـال أو الامتن
ينطبــق التميــيز نفســه فيمــا يتعلــق بالدولــة المســؤولة عــن 

الإخلال بالقانون الدولي. 
وفيما يتعلق بالتدابـير المضـادة، قـال إنـه يتفـق مـع  - ٨١
اللجنــة علــى جــها العــام. وأضــــاف أن ضبـــط التدابـــير 
المضادة، بغية تحديد حالات اللجوء إليها، أفضـل مـن تـرك 
المســألة كليــا. وقــال إنـــه إذ لا يعـــارض إدراج الأحكـــام 
المتعلقة بالتدابير المضادة في مشاريع المـواد، يـرى أـا يجـب 
أن تكـون موضـوع بـاب مســـتقل. وهــي حاليــاً في البــاب 
الثاني من مشاريع المواد، الأمر الذي قد يعطي انطباعاً بـأن 
التدابـير المضـادة إنمـا هـي مســـتمدة مــن مســؤولية الــدول. 

وهذا ليس هو التفسير الذي يعتمده بلده. 
وقـال إن صعوبـــة أخــرى تكمــن في العلاقــة بــين  - ٨٢
ــــواد مـــن ٥٠ إلى ٥٥ ومشـــروع المـــادة ٢٣.  مشــاريع الم

فحسبما نصت عليه المادة ٢٣، لا يعد الفعـل الصـادر عـن 
دولة ما، والـذي لا يكـون مطابقـاً لالتزاماـا الدوليـة تجـاه 
دولـة أخـرى فعـلاً غـير مشــروع، إذا كــان الفعــل يشــكل 
تدبيراً مضاداً موجهاً ضد الدولة الأخيرة وبقـدر مـا يكـون 
كذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في المواد مـن ٥٠ 
ـــادة ٢٣ هــو جــزء مــن قائمــة  إلى ٥٥. إلا أن مشـروع الم
ـــي عــدم المشــروعية. وإذا أدرج حكــم بشــأن  ظـروف تنف
ـــن أن يثــار  التدابـير المضـادة في مثـل هـذه القائمـة، لا بـد م
سؤال عــن مشـروعية وشـرعية التدابـير المضـادة في حـالاتٍ 
عـدا حـالات الدفـاع عـن النفـــس أو الشــدة أو الضــرورة. 
وهذا سؤال جوهري لم تتم الإجابة عليه بما فيه الكفاية في 

مشاريع المواد من ٥٠ إلى ٥٥. 
الســيد يامــادا (رئيــس لجنــة القــــانون الـــدولي):  - ٨٣
عـرض البـاب الثـاني مـن تقريـر اللجنـة (A/55/10). وفيمـــا 
يتعلـق بـالفصل الخـامس (الحمايـة الدبلوماســـية) أوضــح أن 
نقطـة البدايـة للمقـرر الخـاص هـي أن الحمايـــة الدبلوماســية 
ـــن حقــوق الإنســان. ورغــم أن  تظـل أداة هامـة للدفـاع ع
الأفـراد يشـاركون في النظـام القـانوني الـدولي ولهـم حقــوق 

بمقتضاه، فإن سبل الانتصاف المتاحة لهم تظل محدودة. 
وكمـا ذكـر المقـرر الخـاص فـإن مشـروع المـادة ١  - ٨٤
ليـس المقصـود منـه تعريـف الموضـوع بقـدر مـــا هــو تقــديم 
وصف له. وأضاف أن بعض أعضاء اللجنة يرون بـأن مـن 
المحتمـل أن يكـون المقـرر الخـاص قـد أفـــرط في تــأكيد دور 
الحماية الدبلوماسية بوصفها أداة لحمايـة حقـوق الإنسـان. 
ودرسـت أيضـاً مسـألة مـا إذا كـانت الحمايـــة الدبلوماســية 
ـــا يكــون فعــل غــير مشــروع قــد وقــع  لتعطـى فقـط عندم
بـالفعل، أو لتعطـى إذا كـان بإمكـان حكومـة مـــا أن تقــوم 

بمثل هذه الحماية لمنع وقوع ضرر على أحد رعاياها. 
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وفيما يتعلق بطبيعة الحماية الدبلوماسـية، قـال إنـه  - ٨٥
تمّ التعبـير عـن وجـهتي نظـــر مختلفتــين. أولاهمــا أن الحمايــة 
الدبلوماسية حق للفرد. وقد أقرت دساتير عدد من الـدول 
حق المواطنين في الحماية الدبلوماسية، وهـذا اتجـاه يواكـب 
ـــاصر.  تطـور حمايـة حقـوق الإنسـان في القـانون الـدولي المع
أما وجهة النظر الثانية، التي يشـترك فيـها كثـير مـن أعضـاء 
ـــية هــي حــق تقديــري  اللجنـة، فـهي أن الحمايـة الدبلوماس
للدولـة. فللدولـة الحـق في تقـديم مطالبـة لدولـة أخـرى عـــن 
فعـل غـير مشـــروع ارتكبتــه الأخــيرة، حــتى ولــو لم تكــن 
الدولة  نفسها هـي الـتي لحـق ـا الضـرر وإنمـا لحـق الضـرر 
بأحد مواطنيها. إلا أن الدولة ليست ملزمـة بتقـديم مطالبـة 
نيابة عن مواطنيها المضروريـن. وليـس للالـتزام الدسـتوري 
ــــة  بشـــمول المواطنـــين في الحمايـــة الدبلوماســـية أيـــة علاق

بالقانون الدولي فيما يتعلق بالموضوع. 
ومضى يقول إن المادة ٢ تثير مسألتين هما موضع  - ٨٦
جدل شديد: الأولى هي مسألة ما إذا كان القانون الـدولي 
يسمح باستعمال القوة لحماية الرعايـا، والثانيـة هـي مـا إذا 
كانت المسألة تندرج في نطاق الحمايــة الدبلوماسـية. وقـال 
إنه تمّ الإعراب عن وجهتي نظر متباعدتين. أولاهما مفادهــا 
أن المـادة ٢ هـي  محـلّ اعـتراض لأـا لم تنـص علـى رفـــض 
بــــاتّ للتــــهديد باســــتعمال القــــوة في ممارســــة الحمايـــــة 
الدبلوماســية. ورغــم وجــود ظــروف تعفــي الدولــــة مـــن 
المسؤولية، مثل الخطـر المحـدق أو حالـة الضـرورة، في إطـار 
الحماية الدبلوماسية فإن أية قاعدة تسـمح باسـتعمال القـوة 
أو تبررهـا أو تضفـي عليـها الشـرعية خطـرة وغـير مقبولــة. 
أما وجهة النظر الثانيـة فمفادهـا أن مسـألة اسـتعمال القـوة 
ليسـت جــزءاً مــن الموضــوع وتقــع خــارج حــدود ولايــة 
اللجنــة. والحمايــة الدبلوماســية تتصــل بقــانون المســــؤولية 
وتعـنى أساســـاً بمقبوليــة المطالبــات. وتشــمل الآليــات الــتي 
يمكــن ــا توفــير الحمايــــة للأفـــراد مجموعـــة واســـعة مـــن 

الإجراءات، بما فيها حفظ السلام، والأنشطة القنصلية وما 
إلى ذلـك. وعـلاوة علـى ذلـك، فـلا يمكـن النظـر في مســألة 
استعمال القوة من قبل دولة لحماية رعاياهـا في الخـارج في 
معـزل عـن مسـألة اســـتعمال القــوة وتطبيــق ميثــاق الأمــم 
المتحدة بكليتها. وقال إن النقـاش في اللجنـة قـد جعـل مـن 
الواضح أن مشروع المادة ٢ غير مقبول ولذا يجب حذفه. 
وقـال إن مشـروع المـادة ٣ يثـير مسـألة مـن يملــك  - ٨٧
ـــج دولــة الجنســية بمســؤولية دولــة  الحـق المؤكـد عندمـا تحت
أخرى عن الضرر الذي أصاب رعاياها. وحـاول مشـروع 
المادة تدوين مبدأ الحمايـة الدبلوماسـية بشـكلها التقليـدي، 
مع الاعتراف ـا بوصفـها حقـاً للدولـة الـتي لهـا أن تمارسـه 
ـــادة ٤، كلمــا ألحقــت  حسـب تقديرهـا، رهنـاً بمشـروع الم
دولـة أخـرى ضـرراً بـأحد رعاياهـــا. وهكــذا فــإن ممارســة 
ذلك الحق ليست مقصورة على حالات انتهاكات حقـوق 
ـــة.  الإنسـان الـتي تقـع علـى نطـاق واسـع أو بصـورة منهجي
وعــلاوة علــى ذلــك فــإن دولــة الجنســــية ليســـت ملزمـــة 
بالامتناع عن ممارسة ذلك الحق عندما يكون هنالك سبيل 
انتصــاف متــاح للفــرد المعــــني بموجـــب معـــاهدة لحقـــوق 
الإنسان أو معاهدة للاستثمار الأجنـبي. وقـال إنـه بموجـب 
المادة ٣، لا تكون الدولة من حيث المبدأ، ملزمة بالامتنـاع 
عن ممارسة الحماية الدبلوماسية لأن حقـها هـي قـد انتـهك 
عندما وقع ضرر على أحد رعاياهـا. وأضـاف أن مشـروع 
المـادة ٣ الـذي اتبـع وجهـة النظـــر التقليديــة المســتمدة مــن 
ـــدولي في قضيــة امتيــازات  حكـم المحكمـة الدائمـة للعـدل ال
مافروماتيس في فلسطين قـد عـد مقبـولاً مـن حيـث المبـدأ. 
إلا أن بعـض الأعضـاء قـالوا إن ادعـاء الدولـــة يجــب أن ي 
يؤكَّد بصورة أقوى. ورأى آخـرون وجـوب زيـادة تـأكيد 
أن الضـرر الـذي لحـق بـأحد الرعايـــا هــو نتيجــة للإخــلال 

بالقانون الدولي. 
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ومضـى يقـــول إن المــادة ٤ تعــالج مســألة أخــرى  - ٨٨
ــــتراح  مثــيرة للجــدل وهــي، كمــا أقــر المقــرر الخــاص، اق
للقانون المنشود. وللدولـة، وفقـاً للمذهـب التقليـدي، حـق 
مطلـــق في أن تقـــرر ممارســـــة أو عــــدم ممارســــة الحمايــــة 
الدبلوماســية لصــالح أحــد رعاياهــا. وهــي ليســت ملزمـــة 
بالقيام بذلك. وعليه، ليس لرعايا الدولـة الذيـن يلحـق ـم 
ضــرر في الخــارج الحــق في الحمايــة الدبلوماســية بموجــــب 
القـانون الـدولي. وكـان رأي المقــرر الخــاص – اســتناداً إلى 
أحكام دستورية أخيرة تنـص علـى حـق الرعايـا في الحمايـة 
الدبلوماسية، أنه قد يكون من الواجب أن تشمل الممارسة 
القـانون الـدولي أيضـاً. ولم يكـن بوسـع اللجنـة بكليتــها أن 
تؤيد هذا الاقتراح، ذلك أا لم تجد مـا يـدل علـى وجـوده 

في ممارسات الدول. ولذا حذفت المادة. 
وقال إن المادة ٥ تتعلق بشـرط توفـر الجنسـية مـن  - ٨٩
أجل الحماية الدبلوماسية. وقـد اختلفـت الآراء في اللجنـة. 
ـــد أكــثر ممــا يجــب وجــود  فـرأى بعـض الأعضـاء أـا تؤك
الجنســية كشــــرط   للحمايـــة الدبلوماســـية ولا تـــأخذ في 
الحسبان واقع الحياة العصرية حيـث كثـيراً مـا يقيـم الرعايـا 
في الخارج وبذا ينشئون رابطة مع دولة الإقامة أقـوى منـها 
مع دولة الجنسية. ويؤيد أعضـاء آخـرون في اللجنـة وجهـة 

النظر التقليدية التي يسندها قرار نوتبوم. 
وعلاوة على ذلك، فإن بعـض أعضـاء اللجنـة قـد  - ٩٠
ـــن الصعــب بحــث المــادة ٥ دون  أعربـوا عـن رأيـهم بـأن م
الإشـــارة إلى مســـــألتي إنكــــار العدالــــة واســــتنفاد ســــبل 
الانتصاف المحلية. ولكي يعزى ضرر ما إلى دولة، يجـب أن 
يكــون هنــــاك إنكـــار للعدالـــة، أي ألاّ تكـــون هنـــاك أي 
إمكانيـات أخـــرى للحصــول علــى الجــبر أو الترضيــة مــن 
ـــتنفد كافــة  الدولـة الـتي عـزي إليـها الفعـل. وبمجـرد أن تس
سبل الانتصاف الإداريـة والقانونيـة، وإذا لم يصلـح الضـرر 
الـذي تسـبب بـه الإخـلال بـــالالتزام الــدولي، يمكــن البــدء 

بإجراء الحمايــة الدبلوماسـية. وقـد تمّ الاتفـاق عمومـاً علـى 
ــــالج أســـاليب الحصـــول علـــى  أن المــادة ٥ لا يجــب أن تع
الجنسـية. أمـا الأمـر المعـني فـهو حـق الدولـة في حمايـة أحـــد 
رعاياهــا، وليــس الظــروف الــتي بإمكــان الدولــة أن تمنـــح 

الجنسية فيها. 
ومضـى يقــول إن المــادة ٦ تعــالج مســألة ازدواج  - ٩١
الجنسية أو تعددها وشرط الجنسية الغالبـة أو الفعليـة. وقـد 
أورد المقــرر الخــاص كثــيراً مــن الأمثلــة، وبصفــة خاصــــة 
قـرارات قضائيـة تطبـق مبـدأ الجنســـية الغالبــة أو الفعليــة في 
حالات ازدواج الجنسية. إلا أن بعـض أعضـاء اللجنـة رأوا 
أنـه عندمـا يـأتي الأمـر إلى تطبيـق المبـدأ ضـــد دولــة أخــرى 
ـــي مــن  لجنسـية الشـخص المعـني، فليـس هنـاك بعـد مـا يكف
الدعم في القانون الدولي العرفي لتدوين مثل هـذه القـاعدة. 
وكرر أعضاءً آخرون في اللجنـة، يؤيـدون المـادة ٦، قولهـم 
بأن المادة تعكس التفكير الحالي في القانون الدولي ورفضــوا 
المحاجـة بـــأن ذوي الجنســية المزدوجــة لا بــد وأن يخضعــوا 
لأوضاع غير مؤاتية فيما يتعلق بالحمايـة الدبلوماسـية نظـراً 
للمزايا الــتي كـانوا، لـولا ذلـك، ليتمتعـوا ـا مـن مركزهـم 

بوصفهم رعايا مزدوجي الجنسية. 
وقــال إن المــادة ٧ الــتي تتنــاول ممارســة الحمايــــة  - ٩٢
ــــة أو  الدبلوماســية لصــالح رعايــا حــائزين لجنســية مزدوج
ـــــن  متعـــددة ضـــد دول أخـــرى، أي دول ليـــس الفـــرد م
رعاياها، تنص على أنه يجوز لأي من دول الجنسية ممارسة 
الحمايـة الدبلوماســـية دون أن يتعــين عليــها إثبــات وجــود 
صلة فعلية تربـط بينـها وبـين الفـرد. وقـال إن هنـاك تـأييداً 
عاماً كبيراً في اللجنة للفقرة ٢ مـن المـادة، الـتي تنـص علـى 
ــــل دول  الممارســة المشــتركة للحمايــة الدبلوماســية مــن قب
الجنسـية المتعـددة. إلا أنـه لوحـظ وجـوب أن تتوقـع المــادة، 
ـــل  أو يتوقـع شـرحها، ظـهور بعـض المشـاكل العمليـة في مث
هـذه الأوضـاع. فمثـلاً مـاذا سـيحدث لـــو أن واحــدة مــن 
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ـــــة  دول الجنســـية تنـــازلت عـــن حقـــها في ممارســـة الحماي
الدبلوماسية أو أعلنت أا مكتفيـة بـرد الدولـة ايبـة علـى 
الادعاء، بينما استمرت دولة الجنسية الأخرى في ادعائها؟  
وكـانت المـادة ٨، علـى نحـــو مــا اقترحــها المقــرر  - ٩٣
الخـاص، هـي آخـر مـادة تبحثـها اللجنـة في آخـر دورة لهــا. 
وقد تناولت المادة الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص عديمـي 
الجنسـية أو اللاجئـين مـن قبـل دولـة الإقامـة وهــي، في رأي 
المقـرر الخـاص، علـى سـبيل القـانون المنشـود. وقـد تبـــاينت 
وجهات النظر في اللجنة. فقد رأى بعض الأعضاء أن مثل 
هذا التطوير التدريجي للقانون الدولي يبرره القانون الـدولي 
المعــاصر، وهــو لا يمكــن أن يكــون غــير مكــــترث بمحنـــة 
اللاجئين والأشخاص عديمـي الجنسـية. إلا أن آخريـن رأوا 
أنه في حالة حماية اللاجئين يمكن أن يصبح الأحسـن عـدواً 
للحسن. فإذا اعتقدت الدول بأن منـح مركـز اللاجـئ هـو 
ـــة  أول خطــوة نحــو منــح الجنســية وأن أي ممارســة للحماي
الدبلوماسية إنما هي إعلان للفـرد بـأن منـح مركـز اللاجـئ 
يعـني ضمنـاً منـح الجنسـية، يكـون ذلـــك عائقــاً آخــر لمنــح 
مركز اللاجئ. وقـال إن مركـز اللاجـئ، بـالمعنى التقليـدي 
للمصطلح، سلاح هام للغاية لحماية الأفراد من الاضطـهاد 
أو الخوف من الاضطهاد الـذي لـه مـا يـبرره. وإذا جعلـت 
اللجنة العبء أثقل مما يجب فإن ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي 
إلى تفـاقم الصعوبـات الشـديدة القائمـة بـــالفعل في الحفــاظ 
ـــــة  علـــى النظـــام التقليـــدي. بيـــد أنـــه إذا ارتئيـــت الحماي
الدبلوماسـية علـى اعتبـار أـا رهـن تقديـر الدولـة وليســـت 
حقـاً للفـرد، تصبـح المـــادة عندئــذ، مــع بعــض التعديــلات 
ـــارس الحمايــة،  المتصلـة بالشـروط الـتي بموجبـها يمكـن أن تم

مقبولة أكثر لأولئك الأعضاء. 
ـــاورات  ومضـى يقـول إن اللجنـة قـد أ جـرت مش - ٩٤
غير رسمية للنظر في بعـض القضايـا المثـارة في المـواد ١ و ٣ 
و ٦ بمزيد من التفصيـل. وبعـد أ ن نظـرت في التقريـر عـن 

تلك المشــاورات قـررت إحالـة المـادتين ١ و ٣ والمـواد مـن 
٥ إلى ٨ إلى لجنـة الصياغـــة، مــع ذلــك التقريــر. وقــال إن 
اللجنة ترحب بأية وجـهات نظـر قـد تكـون لـدى الممثلـين 
بشأن المواد المقترحة وبصفة خاصة بشأن القضايا والمسائل 
الوارد ذكرها في الفقرة ٢٤ مـن تقريـر اللجنـة فيمـا يتعلـق 

بذلك الموضوع. 
وانتقـل إلى الفصـل الســـادس مــن تقريــر اللجنــة،  - ٩٥
المتعلـق بالأفعـال الانفراديـة للـــدول، فأشــار إلى أن التقريــر 
الثالث للمقرر الخـاص وتقريـر الأمـين العـام الـذي يتضمـن 
ردود الحكومــات علــى الاســتبيان المرســل إليــها في العـــام 
السابق كانا معروضين على اللجنة. وتتضمن الفقرات مـن 
٥١٠ إلى ٥٢٨ مـن تقريـر اللجنـــة موجــزاً للعــرض الــذي 
قدمه المقرر الخاص عن تقريـره الثـالث، وتتضمـن الفقـرات 
مــن ٥٢٩ إلى ٦١٩ موجــزاً للمناقشــة الــتي دارت حــــول 
ذلـك التقريـر، وكذلـك الملاحظـات الختاميـة الـــتي أدلى ــا 
ــــاص. ووردت نصـــوص مشـــاريع المـــواد الـــتي  المقــرر الخ
اقترحـها المقـرر الخـاص في حواشــي التقريــر مــن ١١٧ إلى 

 .١٢١
ــــواردة في الموجـــز  وأشــارت التعليقــات العامــة ال - ٩٦
بالكامل إلى مسألة لزوم الموضوع وكذلك مسـألة ملاءمتـه 
للتدوين. وفي ذلك الصدد لفت الانتباه إلى الفقرتين ٥٣٣ 
ــــة أن  و ٥٣٤ مــن التقريــر. ولاحــظ بعــض أعضــاء اللجن
التبـاين الكبـير في الأفعـال الانفراديـــة الــتي تمارســها الــدول 
عامل يجعل من الصعب القيام بعملية تدوين شـاملة بشـأا 
واقترحوا أن الأنسب الأخذ بنهج الخطوة تلو الخطة الـذي 
يعــالج كــل فئــة مــن الأفعــال علــى حــدة. ورأى أعضــــاء 
آخرون في اللجنة أن من الملائـم تقسـيم مشـاريع المـواد إلى 
جزئين: الأول يحدد الأحكام العامة التي تنطبـق علـى جميـع 
الأفعال الانفرادية، والثاني يتناول الأحكام التي تنطبق علـى 
فئـات معينـة مـن الأفعـال الانفراديـة الـــتي يمكــن معالجتــها، 
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نتيجــة لطابعــها الممــيز، بصــورة موحــدة. وأكــد أعضــــاء 
اللجنة أيضاً أهمية إجراء دراسة جيدة لممارسات الـدول في 
محاولـة لتدويـن الموضـوع وشـجعوا المقـرر الخـاص علـــى أن 
يعكس هذه الممارسة بإســهاب في تقـاريره. وأشـار أعضـاء 
ـــة بــين مشــاريع المــواد  في تعليقـات عامـة أخـرى إلى العلاق
المتعلقة بالأفعال الانفرادية واتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات 
لعـام ١٩٦٩ وأيـدوا مفـهوم "المقارنـة المرنـة" الـذي اقترحـه 
المقرر الخاص في تقريره. وأُعرب أيضـاً عـن وجـهات نظـر 
مختلفة بشأن مسـألة مـا إذا كـان مفـهوم الإغـلاق الحكمـي 
ليبحـث في سـياق الأفعـال الانفراديـة للـدول. ورأى بعــض 
الأعضاء أن بالإمكان إخراج الإغـلاق الحكمـي في الوقـت 
الحاضر من الدراسة العامـة للأفعـال الانفراديـة، وتناولـه في 
وقـت لاحـــق لتقريــر مــا يمكــن أن يكــون لــه مــن أثــر في 
سياقات معينة. واتخذ بعض الأعضـاء الآخريـن جـاً أكـثر 

فعالية تجاه تلك المسألة، على نحو ما يظهر في الموجز. 
وقـال إن التعليقـــات علــى مشــروع المــادة ١ قــد  - ٩٧
دارت حـول العنـاصر الرئيسـية للتعريـــف المقــترح للأفعــال 
ــــف  الانفراديــة. ولوحــظ أن الفــروق الرئيســية بــين التعري
السابق والتعريف الجديد للأفعال الانفرادية قوامـها حـذف 
شـرط "اسـتقلالية" هـذه الأفعـال، والاسـتعاضة عــن عبــارة 
"بقصد ا كتساب التزامــات قانونيـة دوليـة" بعبـارة "بقصـد 
إحـداث آثـار قانونيـة"، والاسـتعاضة عـن شـرط "العلانيـــة" 
ــة  بشـرط أن يكـون الفعـل معلومـاً للدولـة أو المنظمـة الدولي
المعنيـة. وأُدلي أيضـاً بتعليقـات محـددة علـى العنـــاصر التاليــة 
للتعريف المقترح: "التعبير عـن الإرادة بقصـد إحـداث آثـار 
ـــها مــع دولــة أو أكــثر أو مــع  قانونيـة"؛ وعبـارة "في علاقت
منظمـة دوليـة أو أكـــثر" الــتي تحــدد نطــاق عبــارة "الآثــار 
القانونيـة" في التعريـف المقـترح؛ وعبـارة "بصـــورة لا لبــس 
فيها" التي تحدد عبارة "التعبير عـن الإرادة" وكذلـك عبـارة 

"أن يكون معلوماً للدولة أو المنظمة الدولية" التي تتصـل في 
التعريف المقترح بالتعبير عن الإرادة. 

وقـــد لقيـــت فكـــرة "الاســـــتقلالية" ردود فعــــل  - ٩٨
متضاربـة، وهـو تعبـير حذفـه المقــرر الخــاص مــن التعريــف 
المقــترح إثــر تلقيــه توصيــة مــن الفريــــق العـــامل ١٩٩٩. 
ولوحـظ في ذلـك الصـدد أن الفعـل الانفـرادي لا يمكــن أن 
يحدث آثاراً قانونية ما لم يكن هنــاك نـوع مـن الإذن لفعـل 
ذلك بموجب القانون الدولي العام. ويمكن أن يكـون ذلـك 
الإذن محــدداً، مثــلاً، عندمــا تكــون الــدول مخولــة للقيــام، 
انفراديـاً، بتحديـــد مــدى مياهــها الإقليميــة ضمــن حــدود 
أقصاهـا ١٢ ميـلاً بحريـــاً مــن خــط الأســاس، أو يمكــن أن 
يكون أكثر عمومية، مثلاً، عندما تكون الـدول مخولـة لأن 
تدخــل مــن جــانب واحــد  في التزامــات تحــــدد ســـلطتها 
السيادية. بيد أن الأفعـال الانفراديـة لم تكـن أبـداً مسـتقلة. 
والأفعال التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي باطلة. 
وليست المسألة مسألة تعريف وإنما هي مسألة صلاحيـة أو 
مشــروعية. وحســب رأي آخــر، قــد لا يكــون مصطلــــح 
ـــاً تمامــاً، إلا أن فكــرة عــدم الاعتمــاد  "الاسـتقلالية" مرضي
على اعتبار أنه أحد مظاهر الأفعـال الانفراديـة قـد تسـتحق 
البحث ويمكن أن تساعد في تحديـد نطـاق مشـاريع المـواد. 
وفي هـذا الصـدد أيضـاً، أيـد بعــض الأعضــاء إعــادة إدراج 
ــرر  المـادة المتعلقـة بــ"النطـاق" في مشـاريع المـواد، وكـان المق

الخاص قد حذفها. 
ومضى يقول إن مشـروع المـادة ٢ المتعلـق بأهليـة  - ٩٩
الدول  للقيام بأفعال انفرادية قد لقـي التـأييد عمومـاً، وإن 
كـانت قـد قدمـت بعـــض الاقتراحــات المتعلقــة بالصياغــة. 
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة ٣، المتعلقـــة بالأشــــخاص 
ــــة عـــن الدولـــة، تم  المؤهلــين للقيــام بأعمــال انفراديــة نياب
الإعراب عن التـأييد عمومـاً لكـلا فقرتيـها، رغـم أن عـدداً 
مـن التعديـلات الموضوعيـة والصياغيـة قـد اقـترحت، وهـــي 
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مشار إليها في الموجز، ومن بينـها اقـتراح مفـاده أنـه ينبغـي 
أن تسـتكمل المـادة بإضافـة النـص الحـــالي لمشــروع المــاد ٤ 
إليـها علـى اعتبـار أـا الفقـرة الثالثـة. وكـان هـذا المشــروع 
المتعلـق بالتـأكيد اللاحـــق لفعــل صــادر عــن شــخص غــير 
مأذون له لذلك الغرض، قد لقـي التـأييد عمومـاً، رغـم أن 
بعــض الأعضــاء قــد أعربــوا عــن تحفظــات بشــأن كلمــــة 
"علانية" المتعلقة بالتأكيد. وتساءلوا عن سبب عدم إمكان 
تــأكيد الفعــل الانفــرادي ضمنــاً مــا دام مــن الواجـــب أن 

يخضع للقواعد نفسها التي تحكم القيام به. 
وقـال إنـه جـرى الإعـراب في اللجنـة عـــن التــأييد  - ١٠٠
لحذف مشروع المادة ٦ السابق المتعلق بالتعبير عن الرضـا. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة الســـكوت والأعمــال الانفراديــة الــتي 
تناولهـا المقـرر الخـاص في تقريـره الثـالث في معـرض حــذف 
مشروع المادة ٦ السابق، جرى الإعراب عن آراء متباينـة. 
ــلاً  ورأى بعـض الأعضـاء أن السـكوت لا يمكـن أن يعـد فع
انفرادياً بالمعنى الدقيق لأنه تنقصه النية التي هي عنصـر هـام 
ــــال الانفراديـــة. وبالتـــالي فليـــس لمســـألة  في تعريــف الأفع
ـــال الانفراديــة مكــان في نطــاق مشــاريع  السـكوت والأفع
المــواد. وأعــرب أعضــاء آخــرون عــن رأي مخــالف. فقـــد 
أكدوا أنه بينما لا تشكل ولا يمكن قطعاً أن تشـكل بعـض 
أنواع السكوت أفعالاً انفرادية، قـد توصـف أنـواع أخـرى 
ــــة  مــن الســكوت بأــا "ســكوت بليــغ" يعــبر عــن الموافق
ويشكل بالتالي فعلاً مـن الأفعـال الانفراديـة. واستشـهد في 

هذا الصدد بقضية معبد برياه فيهيار. 
وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة ٥ بشــــأن بطـــلان  - ١٠١
الأفعــال الانفراديــة، أكــد بعــض الأعضــاء العلاقــة بحكــم 
ضروري بشأن شروط صلاحية الفعــل الانفـرادي الـذي لم 
يتـم القيـام بـه بعـد. ورأوا أن دراســـة الشــروط الــتي تحــدد 
صلاحية الأفعال الانفراديـة تتطلـب بحـث المضمـون المـادي 
الممكن للفعل وشرعيته مـن حيـث القـانون الـدولي، وعـدم 

الخطـأ في إظـهار النيـة، واشـتراط العلـم بالتعبـير عـــن النيــة، 
وظهور آثار على المستوى الــدولي. وسـيكون مـن الأسـهل 
عنــد تحديــد هــذه الشــروط وتقريرهــــا بـــالتفصيل وضـــع 

القواعد الملائمة الناظمة للبطلان. 
وتمَّ أيضـاً تـأكيد صلـة المـادة بحكـــم ممكــن بشــأن  - ١٠٢
إلغاء الأفعال الانفراديـة. وأُبـدي رأيٌ بأنـه إذا أمكـن إلغـاء 
ـــتخدم هــذه  فعـل انفـرادي فـإن مـن مصلحـة الدولـة أن تس
الطريقة بدلاً من الاستناد إلى سـبب مـن أسـباب البطـلان. 
ـــال  وقيـل إن أسـباب البطـلان ينبغـي أن تخـص أساسـاً الأفع
ـــال  الانفراديـة غـير القابلـة للإلغـاء، أو بعبـارة أخـرى، الأفع
التي تربط الدولة التي صدر عنها الفعل بكيان آخـر. ورُئـي 
أيضـاً أنـه ينبغـي التميـيز بـين الحـــالات الــتي لا يمكــن فيــها 
بطـلان فعـــل مــا إلا إذا احتجــت الدولــة بســبب البطــلان 
(البطلان النسبي) والحالات التي يكون فيها البطلان عقوبـة 
يفرضـها القـانون أو تسـتمد مباشـــرة مــن القــانون الــدولي 
(البطلان المطلق أو بحكـم القـانون). وأُدلي أيضـاً بتعليقـات 
محـددة، أُشـير إليـها في الموجـز، بشـــأن كــل مــن الأســباب 
الثمانيـة للبطـلان الـتي اقترحـها المقـرر الخـــاص في مشــروع 

المادة الذي قدمه. 
ـــررت، نتيجــة للنقــاش، إعــادة  وقـال إن اللجنـة ق - ١٠٣
عقــد اجتمــاع الفريــق العــامل بشــأن الأفعــال الانفراديــــة 
للدول، وقررت أيضـاً، إحالـة مشـاريع المـواد مـن ١ إلى ٤ 
إلى لجنــة الصياغــة ومشــروع المــادة ٥ إلى الفريــق العـــامل 
لمزيد من الدراسة. وعقد الفريق العامل اجتماعين تمهيديين 
أثناء الجزء الأول مـن دورة اللجنـة. إلا أن الفريـق العـامل، 
نظـراً لأنـه تعـين عليـه المضـــي في عملــه للنظــر في مواضيــع 
أخرى، لم يتسن له عقد اجتماعات أخرى وبصفـة خاصـة 
لم يتمكـن مـن النظـر في مشـروع المـادة ٥، المتعلـق ببطــلان 
ـــان قــد أُحيــل إليــه. وكــان  الأفعـال الانفراديـة، والـذي ك
الفريق العامل قـد ذكـر بأنـه حـتى ولـو لم يكـن بالإمكـان، 
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جـراء الظـروف المذكـورة آنفـــاً، الوصــول إلى اســتنتاجات 
ائية مــن المناقشـات الـتي أُجريـت في الاجتمـاعين، هنـالك 
قدر كبير مـن التـأييد للنقـاط المتعلقـة بمواصلـة العمـل علـى 
الموضــوع وهــــي النقـــاط المدرجـــة في الفقـــرة ٦٢١ مـــن 
التقريــر. ولم يتــح للجنــة الوقــت للنظــر في تقريــر الفريـــق 
العامل، ولكنها اتفقت على أن من المفيد التماس وجـهات 
نظر الحكومات بشأن النقـاط الـواردة في الفقـرات الفرعيـة 
(أ) و (ب) و (ج) مـن الفقـرة ٦٢١ مـن التقريـر، علــى أن 
ــــــرة  تمضــــي الأمانــــة وفقــــاً للخطــــوط المقترحــــة في الفق

الفرعية(د).  
تولى السيد بوليتي (إيطاليا) الرئاسة.  - ١٠٤

الســـيد أبراهـــام (فرنســـا): لاحـــظ أن ممارســــة  - ١٠٥
الحمايـة الدبلوماسـية، رهنـاً ببعـض الشـــروط الــتي حددــا 
المحكمــة الدائمــــة للعـــدل الـــدولي عـــام ١٩٢٤ في قضيـــة 
امتيــازات مافرومــــاتيس في فلســـطين تثـــير أحيانـــاً بعـــض 
الصعوبـات ولـذا فـإن مـن المناسـب بصفـة خاصـة أن تنظــر 

اللجنة في المسألة. 
وقال إن المقرر الخاص كان قـد أطلـق علـى المـادة  - ١٠٦
١ "النطــاق" وهــذه تســمية غامضــة. وأضــاف أن الفقـــرة 
تشـــــير إلى أوَّل شـــــرطين مســـــبقين لممارســـــة الحمايـــــــة 
الدبلوماسـية: وهـو أن ضـرراً قـد لحـــق بــأحد الرعايــا مــن 
جراء فعل غير مشروع دولياً يعزى إلى دولـة مـا. وقـال إن 
ــات في  تلـك الفقـرة، عـلاوة علـى تسـببها في بعـض الصعوب
الصياغة، غير ملائمة لأا غير كاملة. وإذا ما أُبقي عليــها، 
فيتعـين أن تشـــير إلى الشــرطين اللازمــين لممارســة الحمايــة 
الدبلوماسية. والحقيقة أن الشرط الثـاني، أي اسـتنفاد سـبل 
الانتصاف المحلية، لا يقل أهميـة عـن الشـرط الأول. فلمـاذا 
الإشـارة إلى الشـرط الأول وعـدم الإشـارة إلى الثـاني، حــتى 
من حيث المبـدأ؟ وينبغـي الإشـارة إلى الشـرطين بـادئ ذي 

بـدء ومـن ثم تناولهمـا بمزيـد مـن التفصيـل في بقيـة مشـــاريع 
المواد بأحكام محددة. وفيما يتعلق بالشرط الثـاني، قـال إنـه 
يســـتحق أن يـــدرس في ضـــــوء تطــــور القــــانون الــــدولي 
والإمكانيات المتاحة مـن الآن فصـاعداً للأفـراد الذيـن لحـق 
م الضرر. ولذا ينبغي للجنـة أن تعـنى بمسـألة مـا إذا كـان 
يمكـن، أو لا يمكـن، اعتبـار اللجـوء إلى ولايـة قضائيـــة غــير 
وطنية ومتاحة للجميع "سبيل انتصاف محلياً"، حتى ولـو لم 
يسـمح التفسـير الحـرفي صرفـاً بالإجابـة علـى ذلـك الســؤال 

بالإيجاب. 
ومضـــى يقـــول إن الصياغـــة الفعليـــة للفقــــرة ١  - ١٠٧
تعتريـها الإشـكالات.  فكلمـة "الإجـراءات" تبـدو غامضـــة 
وقابلة للطعن. فالحمايـة الدبلوماسـية ليسـت إجـراءات مـن 
ـــها ادعــاء  هـذا القبيـل. وإنمـا هـي تحريـك عمليـة يتحـول في
شـخص طبيعـي أو قـانوني إلى علاقـة قانونيـة بـــين دولتــين. 
وتلـك هـي إحـــدى الطــرق الــتي تــترتب عليــها مســؤولية 
الدولة التي يعزى إليها الضرر. وعلاوة علـى ذلـك، أُثـيرت 
مســألة مــا هــو المقصــود بعبــارة "التقصــير غــير المشـــروع 
ــدولي  دوليـاً"، وهـو مصطلـح لم يكـن معروفـاً في القـانون ال
حتى ذلك الوقت. وأثارت الفقرة ٢ الـتي نصـت، كمبـدأ، 
ـــــديم الحمايــــة  علـــى أنـــه يجـــوز في ظـــروف اســـتثنائية تق
الدبلوماسية إلى غــير مواطـن، صعوبـات كبـيرة. وعـدا عـن 
حقيقـة أن مـن السـابق لأوانـــه تنــاول تلــك المســألة المثــيرة 
للاختــلاف بــالذات في المــادة ١، فــإن مــا اقترحــه المقـــرر 
ـــين  الخــاص في الواقــع – وهــو الحمايــة الدبلوماســية للاجئ
وعديمـي الجنسـية – ليـس لـه قطعـاً مـا يؤيـــده في ممارســات 
الدول، بل إنه مخالف لبعض الاتفاقيات الدولية، كما تبـين 

عندما حان الوقت للنظر في المادة ٨. 
وقال إن المادة ٢ غير مقبولــة. فـهي تتضمـن مبـدأ  - ١٠٨
أن التـهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها محظـور كوســـيلة 
ــــة  مــن وســائل الحمايــة الدبلوماســية، إلا في حــالات معين
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أوردها المقرر الخاص. وتلك الأحكام تسـاعد علـى تفسـير 
سبب استخدام المقرر الخاص لكلمة "الإجراءات" في المادة 
ـــة  ١. إلا أنــه يبــدو أنــه، بفعلــه هــذا، قــد أخطــأ. فالحماي
الدبلوماســية هــي الشــــروع في إجـــراء للتســـوية الســـلمية 
للنــزاع، مـن أجـل حمايـة حقـوق أو ممتلكـات أحـد الرعايــا 
الذي لحق به ضرر في دولة أخرى. وليس لهذا الإجــراء أي 
صلـة بمسـألة اسـتعمال القـــوة. ولــذا، قــال إن وفــده يــرى 

وجوب حذف المادة ٢. 
وأثار النظر في المادة ٣ في اللجنة بحث مسألة مـن  - ١٠٩
له الحق الذي يمارس عن طريق الحماية الدبلوماسية. فوفقـاً 
لوجهـة النظـر التقليديـة، تمـارس الدولـة حقـها عندمـا تتبـــنى 
قضية أحد رعاياها. ومن ناحية أخـرى، وفقـاً لنـهج آخـر، 
فليست الدولة سوى ممثل لأحد رعاياها الذي لـه مصلحـة 
تشـملها الحمايـة القانونيـة علـى المسـتوى الـدولي. وقــال إن 
وفده يعتقد بوجوب الإبقـاء علـى المفـهوم الأول. والدولـة 
لها الأهلية التقديرية بشأن المسألة. وعلى خــلاف مـا نـادى 
ـــد تلــك  بـه بعـض أعضـاء اللجنـة، فليـس مـن الملائـم "تحدي
الســلطة التقديريــة". وقــال إن الحمايــة الدبلوماســــية هـــي 
امتياز سيادي للدولة تبعـاً للقـانون الـدولي. وممارسـتها إذن 
هـي حـق للدولـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الدولـــة، كــي 
تمارس ذلك الحق في أية حالة بالذات، تضع في الاعتبـار لا 
مصلحة أحد رعاياها الذي لحق به الضـرر جـراء فعـل غـير 
مشروع ارتكبته دولة أخرى فقط، ولكـن أيضـاً عـدداً مـن 
العناصر ذات الصلة بسـير السياسـة الخارجيـة. ولـذا ينبغـي 
ـــة  أن يــترك للدولــة أمــر تقريــر مــتى ينبغــي ممارســة الحماي
الدبلوماسية. ولهذه الأسباب، قال إن لدى وفـده تحفظـات 
قوية على المادة ٤، التي تضمنــت مبـدأ أن علـى الدولـة، في 
ظروف معينة، واجباً قانونيـاً لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية 
"إذا نجم الضرر عن انتهاك خطير لقـاعدة آمـرة." وقـال إن 
وفده يرى أن الشخص الذي يحمل جنسية دولة ما والذي 

لحـق بـه ضـرر في الخـارج ليـس لـه أن يطـالب بحـق الحمايــة 
الدبلوماسـية. والدولـة ليـس عليــها أي الــتزام. ومثــل هــذا 
الاقــتراح الــذي هــو اقــتراح للقــانون المنشــود لا تدعمــــه 
ــــر  ممارســات الــدول. وتلــك المــادة كغيرهــا، تعكــس الأث
الغــالب لمــا يمكــن أن يدعــى "منطــق حقــــوق الإنســـان"، 
وأعرب عن شك وفده القوي فيما إذا كان من الملائـم أن 

تضمن اللجنة دراستها ذلك النوع من المنطق. 
ومضى يقول إن دولة الجنسية هي، حسب المـادة  - ١١٠
٥، الدولــة الــتي يكــون الشــــخص المطلـــوب حمايتـــه قـــد 
اكتسـب جنســـيتها "بحكــم الميــلاد أو الأصــل أو التجنــس 
الحقيقي". وقال إن المبدأ العام الذي تستند إليه تلـك المـادة 
يثـير بعـض المشـاكل. واللجنـة لم تكـــن في صــدد النظــر في 
اكتسـاب الجنسـية، ولكـن في الحمايـة الدبلوماسـية، الــتي لا 
يمكن ممارستها إلا لصالح أحد الرعايا. وما يدور بحثه ليـس 
الظروف التي بإمكان الدولـة أن تمنـح فيـها الجنسـية، وهـي 
مسألة تتوقف على القانون الداخلي، وإنما هـو حـق الدولـة 
في حمايـة أحـد رعاياهـا. وقـال إن وفـده يـرى أن مـــن غــير 
الملائم أن تحاول اللجنة، في سياق دراستها، تحديد الصلـة، 
من حيث الجنسـية، للأشـخاص الطبيعيـين أو القـانونيين أو 
شـروط منـح الجنسـية. إلا أن مـن المفيـد أن تحـــاول اللجنــة 
ــــة  تحديــد الشــروط للاحتجــاج بالجنســية في مواجهــة دول
أخرى في سياق الحماية الدبلوماسية. وسبق لمحكمـة العـدل 
الدوليـة أن نظـرت في تلـــك المســألة عــام ١٩٩٥، إلا أــا 
فعلـت ذلـك علـى نحـو عـام جـداً ولم يكـن هنـاك توافــق في 

الآراء في الفقه المتعلق بذلك.  
وقال إن المادة ٦ أيضاً تثير بعـض المشـاكل. فـهي  - ١١١
تنص على مبـدأ أن دولـة الجنسـية يمكـن أن تمـارس الحمايـة 
الدبلوماسية لصالح أحـد رعاياهـا الـذي لحـق بـه الضـرر في 
مواجهــة دولــة يحمــل الشــخص المضــارّ جنســيتها أيضـــاً. 
والمبدأ الذي تتضمنه المادة يتعارض بشكل واضح مع المبدأ 



2600-71377

A/C.6/55/SR.18

ـــادة ٤ مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام ١٩٣٠  الـذي تتضمنـه الم
بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية، 
ــــة  الـــتي تنـــص علـــى أنـــه "لا يجـــوز لدولـــة توفـــير الحماي
الدبلوماسية لشخص من رعاياهـا ضـد دولـة أخـرى يحمـل 
ـــده  ذلـك الشـخص جنسـيتها أيضـاً". وأعـرب عـن رأي وف
بأن من الأفضل أن تقتصر اللجنة علـى المبـدأ الـذي أُرسـي 
في تلك المادة وهـو مبـدأ، حسـبما يعلـم وفـده، لم يعـترض 

عليه أحد. 
ومضى يقول إن المادة ٨ تتضمن مبدأ أنّ بإمكان  - ١١٢
الدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية لصالح شخص مضـار 
عـديم الجنسـية و/ أو لاجـئ، عندمـا يقيـــم ذلــك الشــخص 
إقامة قانونية بصفة  اعتيادية في الدولة المطالبة. وهذه المادة 
ــــة في التطويـــر  الــتي مــن الواضــح أــا، هنــا أيضــاً، ممارس
التدريجي للقانون الدولي، لا تؤيدها ممارسـات الـدول. بـل 
إا تبدو متعارضة مـع بعـض أحكـام مرفـق اتفاقيـة جنيـف 
لعــام ١٩٥١ المعنيــة بمركــز اللاجئــين، الــتي أوضحــت أن 
وثـائق السـفر لا  تعطـي بـأي حـال مـــن الأحــوال حاملــها 
الحـق في حمايـة السـلطات الدبلوماسـية أو القنصليـــة التابعــة 
لبلـد إصـدار الوثـائق، ولا هـي تعطـي تلـك السـلطات حــق 
الحماية. أما اتفاقية عام ١٩٩٦ بشأن التقليـل مـن حـالات 

انعدام الجنسية، فلم يرد فيها أي ذكر لقضية الحماية. 
وقـال إن وفـده يـرى أن مـن المسـتصوب أن ينظـر  - ١١٣
المقرر الخاص في ممارسات الدول في ذلــك اـال. وينبغـي، 
على العموم، أن يقتصر عمـل اللجنـة فيمـا يتعلـق بالحمايـة 
الدبلوماسـية، علـى ممارسـات الـدول ومـن ثم علـى القــانون 
العـرفي. وعـلاوة علـى ذلـك، قـال إن وفـده يأسـف لكـــون 
فريق التشاور غير الرسمي الذي شـكلته اللجنـة قـد قـرر ألاّ 

تعــالج مشــاريع المــواد الحمايــة الوظيفيــة. ولــو أن اللجنـــة   
شملـت تلـك القضيـة في دراسـتها، لكـــان ذلــك مفيــداً لأن 

هـذه الحمايـة، بحكـم مبدئـها، تعـادل الحمايـة الـتي تمارســها 
الدول لصالح رعاياها. 

وفيما يتعلق بالأفعال الانفرادية للدول، أشـار مـع  - ١١٤
الارتيــاح إلى أن أفعــال المنظمــات الدوليــة الانفراديــة قــــد 
استبعدت من الدراسة؛ ذلك أن هذا الموضوع، كمـا ذكـر 
ـــن قبــل  وفـده في السـنة السـابقة، يسـتحق دراسـة خاصـة م

اللجنة. 
أما فيما يتعلق بمشـاريع المـواد بـالذات،  فقـال إن  - ١١٥
وفده يرحب بحـذف المـادة ١؛ فكمـا ذكـر وفـده في السـنة 
السابقة، تثير صياغة تلك المادة كثيراً من الصعوبات، لأـا 
ـــــال  لا تغطـــي ســـوى الأفعـــال القانونيـــة، رغـــم أن الأفع
السياسـية هـي بـالمثل تحـدث آثـاراً قانونيـة، وأغفلـت قصــد 
القــائم بــالفعل -  وهــو عنصــر أساســي بصفــة خاصـــة- 
واقتصرت بدلاً من ذلـك علـى عواقـب الفعـل. ويبـدو مـن 
المستحيل الاماك في مهمة صياغــة قواعـد القـانون الـدولي 
المنطبقـة علـى الأفعـال الانفراديـة للـدول إذا لم يتـم تعريــف 
تلك الأفعال في المقام الأول. وفي هذا الصدد، فإن تعريف 
الفعــل الانفــرادي علــى نحــو  مــا ورد في التقريــر الثـــالث 
للمقـرر الخـاص- المـادة الجديـدة ١ - أفضـــل مــن تعريــف 
ـــة في  السـنة السـابقة، ذلـك أنـه يؤكـد بوضـوح قصـد الدول
ــــالفعل. وكمـــا تبتيـــن مـــن القضيتـــين المتعلقتـــين  القيــام ب
بالتجارب النووية، فإن ذلك القصد هام في تكييـف الفعـل 
مــن حيــث إحداثــه لآثــــار قانونيـــة. ويبـــدو أن مصطلـــح 
"مسـتقل" لم يعـد يظـهر في التعريـف الجديـد. ومـــع ذلــك، 
فمن الضروري أن يكون مفهوماً أنـه، لكـي يكيـف الفعـل 
على اعتبار أنه فعل انفرادي، يجب أن يحدث آثـاراً قانونيـة 
مسـتقلة. وبعبـارة أخـرى يجـب أن يكـون مسـتقلاً عـــن أي 
ـــن قبــل كيــان آخــر مــن أتبــاع القــانون  إظـهار لـلإرادة م
الـدولي. وقـال إن الاسـتقلالية معيـار مـهم لتحديـد الطـــابع 
الانفرادي البحت للفعل. بيد أنه إذا لم تغـط الدراسـة الـتي 
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قامت ا اللجنة سوى الأفعـال الانفراديـة الـتي لا صلـة لهـا 
بـالقواعد العرفيـة أو التقليديـة الموجـودة سـابقاً، فقـد يفقـــد 
الموضـوع كثـيراً مـن أهميتـه. وقـال إن وفـده وإن كـــان قــد  
ـــهج  ذكـر أثنـاء النظـر في التقريـر الأول بأنـه يوافـق علـى الن
الـذي اتبعتـه اللجنـة باسـتبعاد الأفعـال الانفراديـة الـــتي تقــع 
ـــأن  بشـكل واضـح في نطـاق قـانون المعـاهدات، لا يعتقـد ب
ــــزز تنفيـــذ القواعـــد  الأفعــال الانفراديــة الــتي يمكــن أن تع

السارية يجب أن تستبعد. 
ومضى يقول إن ا لإشارة في الصياغـة الحاليـة إلى  - ١١٦
أن يكون الفعل الانفرادي معلومـاً للمتلقـي لـه سـواء كـان 
دولة أو منظمة دولية تبدو ملائمة، ومع ذلك، فمـن المفيـد 
النظر، في ضوء ممارسات الدول، في الطريقة الـتي يمكـن أن 
ــارة  تجعـل الفعـل معلومـاً. وكذلـك فـإن الاسـتعاضة عـن عب
"اكتساب التزامات قانونية" بعبارة "إحــداث آثـار قانونيـة" 
هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ذلك أن الأفعال الانفراديـة 
لا توجد تلك الالتزامات فحسب، ولكن يمكـن أن تكـون 
أيضــاً وســيلة للإبقــاء علــى الحقــوق وفي بعــض الأحيــــان 

لاكتساا. 
وقـــال إن الفقرتـــين اللتـــين تشـــــكلان المــــادة ٣  - ١١٧
الجديدة المتعلقة بالأشخاص المؤهلين للقيام بأفعال انفراديـة 
نيابـة عـــن الدولــة، لا تثــيران أي مشــاكل، رهنــاً بدراســة 
ممارسـات الـدول فيمـا يتعلـق بــالفقرة ٢. ورحــب بحــذف 
الفقرة ٣ من المادة ٤ سابقاً، التي نصت، كمبـدأ، علـى أن 
بإمكان "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدولـة المفوضـة 
والممثلين المفوضين من قبـل تلـك الدولـة لـدى مؤتمـر دولي 
أو منظمـة دوليـة أو إحـدى هيئاـا" أن يقومـــوا هــم أيضــاً 
بأفعال انفرادية نيابة عن الدولة.وقال إنه لا زال يعتقد بـأن 
مثل هؤلاء الأشـخاص لا يمكـن أن يعتـبروا بـأم في وضـع 
يسمح لهم بأن يلزموا من جانب واحد الدولة الـتي يمثلوـا 
علـى المسـتوى الـدولي، مـا لم يكونـــوا قــد خولــوا بصــورة 

محـددة القيـام بذلـــك. وهنــا أيضــاً مــن الضــروري دراســة 
ممارســات الــــدول. وفي هـــذا الصـــدد، فإنـــه لا يبـــدو أن 
الصياغـة المسـتمدة مباشـرة مـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧ مــن 
ـــانون المعــاهدات لعــام ١٩٦٩، كمــا قــال  اتفاقيـة فيينـا لق

البعض، تعطي الحل الملائم في الحالة قيد البحث. 
ــــد نصـــت علـــى أن الفعـــل  وقــال إن المــادة ٤ ق - ١١٨
الانفرادي الذي يقوم به شخص ليس مخولاً بموجـب المـادة 
٣ للقيام بفعل نيابة عن دولة ما "ليس لــه أثـر قـانوني مـا لم 
ـــذي أُرســي علــى هــذا  تؤكـده الدولـة صراحـةً". والمبـدأ ال
ـــق بالســكوت، وهــو مســألة   النحـو مقبـول. أمـا فيمـا يتعل
بحثتـها اللجنـة أثنـاء نظرهـــا في المــادة ٤، فــلا يمكــن ربطــه 
بفعـل انفـرادي لأنـه لا يمكـن أن يعتـبر بأنـه إظـهار لا لبــس 
ـــه. وأمــا فيمــا يتعلــق  فيـه لـلإرادة. ولـذا فإنـه يرحـب بحذف
بالمادة ٥ بشأن بطلان الأفعال الانفرادية، فإن النهج الـذي 
فيـه تؤخـــذ القواعــد المنطبقــة علــى الأفعــال الــتي تحكمــها 
المعـاهدات بحذافيرهـا وتطبـق علـى الأفعـــال الانفراديــة فيــه 
بعـض الخطـورة. وهنـا أيضـاً، فـإن المـهم بالنســـبة لموضــوع 
الأفعـال الانفراديـة هـو ممارسـات الـدول. ولـذا يتعـين علـى 
الفريــق العــامل أن يواصــل النظــر في شــروط صلاحيـــة أو 

بطلان الأفعال الانفرادية. 
وفي الختام قال إنه لا يـرى مـن سـبب في ألاَّ تبـنى  - ١١٩
مشـاريع المـــواد علــى أســاس التميــيز بــين القواعــد العامــة 
المنطبقـة علـى كافـــة الأفعــال الانفراديــة والقواعــد المحــددة 
المنطبقـة علـى فئـات معينـة مــن الأفعــال الانفراديــة. وقــال 
أيضـاً إنـه لا يـرى وجـــود أي ســبب يمنــع المقــرر الخــاص، 
كجزء من دراسـة الفئـات المحـددة للأفعـال الانفراديـة، مـن 
التركيز أولاً على الأفعال التي تنشأ عنـها التزامـات قانونيـة 

للدولة القائمة بالفعل. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/٠٠. 
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